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 بسم الله الرحمن الرحيم

 }قاَلوُا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَمْتَ نَا إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمُ الحكَِيمُ{

 العظيمصدق الله 

 (32سورة البقرة الآية )    

 

 

 عن أبي هريرة قال:

  س  م  ت  ل  ا ي   يق  ر  ط   ك  ل  س   ن  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : }م  
 ن   إ، و  ة  ن  ال   إلىا يق  ر  ط   ه  ب   ه  ل   الله   ل  ه  لما، س  ع   يه  ف 

 
 
 {م  ل  الع   ب  ال  ط  ا ل  ض  ا ر  ه  ت   ح  ن  ج  أ   ع  ض  كة ت  ئ  ل  ال

 

 -د و الترمذياو أبو د رواه-

 



  

ر دي  ق  كر وت 
 ش 

 إن هذا العمل ما كان ليرى النور لولا فضل الله و عونه فلك اللهم الحمد وحدك لا شريك لك  

 وبعد

 والنثرة                  وأفنيت بحر النطق في النضم  ــــــــــــــــــــــــتيت كل بلاغأولو أنني         

 كرــــّـــُز عن واجب الشـالعجــــا بـــــًـومعترف   صرا               ــــلما كنت بعد القول إلا مق       

الذي شرفني بالإشراف على رسالة الاس    تر،  عاشور نصرالدينأتقدم بخالص الشكر و وافر الإمتنان إلى الأستاذ    
 .فر معرفته أثناء إعداد هذا العملوأقف وقفة المتن لفضله و لا خصني به من وا

 كما لا أنسى الوالدين الغاليين اللذان تعبا في تربيتي و السهر علي للوصول إلى هذه الرحلة ، و أسأل الله أن يقدرني
 .لكل هؤلاء جزاكم الله عني بكل خير يحبه ويرضاه الله أن أرد لهم ولو القليل

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقدمة
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 أ
 

 مقدمة

ن عارتبط وجود الدولة منذ القديم بتطور الفكر الإنساني، وسعيه على مر التاريخ للبحث 
ه ز هدفالنظام والأمن وتحقيق النفع العام، ففي البداية كانت الدولة مجرد جهاز إداري ممرك

الأمن والدفاع، ثم تحولت إلى كيان مبني على نظريات وقواعد وأسس وقوانين متعلقة 
ابك ورغم تنوع وتعدد وتش يير والتوجيه لكل ماله علاقة بالفرد والمجتمع، بالتنظيم والتس

اع وتطور نشاط الدولة عبر التاريخ وتزايد وظائف الدولة، إلا أنها كانت تسعى وراء إشب
ها الحاجات العامة المختلفة التي تنشا وتتزايد دائما، مما افرز توسع في دائرة نشاطات

ل لوسائيد الآليات لتنفيذ سياساتها العامة المختلفة، أهم هذه اوتدخلاتها، لهذا ابتكرت عد
ة وسيل والآليات المرفق العام، هذا الأخير ارتبط ظهوره بتطور وتزايد وظائف الدولة، وأصبح

مرفق لتنفيذ سياساتها العامة المختلفة، كما ارتبط نجاح هذه السياسات بمدى حسن تسيير ال
ة لمصلحم ملازما لتطور الدولة هدفه الجوهري والرئيسي خدمة االعام، وهكذا كان المرفق العا

العامة للإفراد، وأصبح محيط الإدارة والمرفق العام يعرف تطورا متسارعا على مستوى 
متطلبات وحاجيات المواطنين مواكبا بذلك تطور الحياة التي  أفرزت مشكلات في شتى 

ا أكثر من أي وقت مضى في طلب الميادين في ظل كثرة طلبات المواطنين حيث أصبحو 
خدمات ملحة و متزايدة  وذات جودة عالية و قريبة  منهم، حيث بات تحديث وعصرنة 

ى ي تسعالمرفق العام انشغالا مشتركا للعديد من دول العالم وتعد الجزائر من بين الدول الت
  .لتحديث وعصرنة قطاعاتها العمومية

ق العامة التي تعيش معظمها على غرار مؤسسات وأصبح لزاما على الدولة ترقية المراف
الخدمات العمومية وضعا كارثيا يتميز بالتخلف ورداءة الخدمات العمومية، بسبب تدني 
فعاليتها وعجزها عن تلبية مطالب المجتمع مما أفرز علاقة متأزمة بين المواطن وهذه 

ة تحسين ذلك، حيث المصالح ،وهو ما جعل النخبة الحاكمة تحاول تدارك الوضع بضرور 
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 ب
 

تمت ترجمة ذلك من خلال الشروع في إصلاح هذه المرافق العمومية من خلال ترقيتها التي 
 .يراد بها تلبية حاجيات المواطن والعمل على إعداد البرامج اللازمة لتوفير أجود الخدمات

 
 أسباب اختيار الموضوع: 

 :من أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع نذكر

 أسباب ذاتية:

ن أن موضوع المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية في الجزائر يدخل ضمن مواضيع القانو 
الإداري الذي يدخل ضمن تخصصنا في الماستر، كما أن موضوع المرفق العام والخدمة 
العمومية له علاقة بنا نحن أصحاب هذه الدراسة، لان احدنا موظف في الإدارة والآخر 

كون هذا الموضوع في تطور مستمر مما يتطلب تحيين الدراسات حوله للوصول مواطن، و 
 إلى نتائج جديدة لم تتوصل إليها الدراسات السابقة أو توصلت إليها وبقية غامضة .

 أسباب موضوعية :

التي تتجلى في كون الموضوع هو موضوع حيوي ومهم نظرا للدور الذي يلعبه في تلبية 
 ضافة إلى غياب دراسات شاملة للموضوع حيث أن اغلب الدراسات لاحاجات المواطنين بالإ

ا تعتمد على معطيات حديثة ما دفعنا إلى دمج أهم العناصر التي لم يسبق تناولها في هذ
 الموضوع .

 أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة إعطاء صورة واضحة للأساليب المستحدثة من قبل 
وما  حقيقهالدولة الجزائرية في تهيئة المرافق العامة وتحسين الخدمة العمومية وإبراز ما تم ت

 يراد تحقيقه كأفاق مستقبلية. 
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 أهداف الدراسة: 
لتعريف بالمرافق العامة والخدمات نهدف من خلال هذا البحث إلى إعطاء صورة واضحة ل

فقها العمومية التي تقدمها ومعرفة الآليات التي استحدثتها الدولة الجزائرية لتطوير مرا
وتهيئتها وتحسين خدماتها ومدى فاعلية ذلك وانعكاسه على المستوى المحلي والوطني، 

ولة خدماتها، ومحا وتوضيح العراقيل التي تواجه الدولة في تطوير وترقية مرافقها وتحسين
صول إعطاء اقتراحات وحلول التي تساعد الدولة على مواجهة التحديات التي تواجهها في الو 

إلى خدمات ذات جودة وفعالية عالية من شانها كسب ثقة ورضا المواطن وتحسين علاقتها 
 معه.  

 منهج الدراسة:

ع هو المنهج التحليلي وذلك بالرجوع الى المراجالمنهج المعتمد عليه في هذه الدراسة  
ور الخاصة بموضوع دراستنا اثر تحسين الخدمة العمومية على المواطن، حيث قمنا بتحليل د

الدولة في النهوض بمرافقها وتحسين خدماتها والسبل التي لجأت إليها من اجل تحسين 
 مناهج الاخرى التي استعناعلاقة الإدارة بالمواطن وكسب رضاه وثقته، كما لم نغفل ال

 كالمنهج الوصفي الذي استعملناه في وصف المرفق العام والخدمة العمومية. 

 الدراسات السابقة : 

 نظرا لأهمية هذا الموضوع وحيويته من خلال بحثي واطلاعي على الدراسات السابقة التي
شاملة من حيث تناولت الموضوع قد وجدت دراسات سابقة عالجته ولكن لم تكن بصورة 

 مختلف عناصره ونذكر منها :

ظريفي نادية، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودٌة حالة عقود *
  ،1العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر الامتياز، أطروحة دكتوراه  في القانون 

2011/2012 . 



               مقدمــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 د
 

ر في جديدة، مذكرة لنيل شهادة الماجستيضريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولات ال *
 .2007/2008، 1الحقوق فرع الدولة والمؤسسات العمومية،كلية الحقوق، جامعة الجزائر

وسفي كريمة، الإدارة ودولة القانون في الجزائر، مذكرة من اجل الحصول على شهادة  *
 .2006/2007الماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،

 الإشكالية:
ما مدى نجاح المرفق العام في تقديم خدمة عمومية تلبي تطلعات المواطنين في ظل 

 ؟اهنة الإصلاحات الإدارية المختلفة المتخذة في هذا الشأن وكذا التطورات التكنولوجية الر 

 تقسيم الموضوع: 
مية دمة العمو قمنا بتقسيم الموضوع إلى فصلين وهما: تطرقنا في الفصل الأول إلى واقع الخ

في و في الجزائر وقمنا بتقسيمه إلى مبحثين وهما تناولنا في المبحث الأول المرفق العام 
 المبحث الثاني الخدمة العمومية.

ولنا : تناأما الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى آليات الخدمة العمومية وتناولنا فيه مبحثين وهما
ثاني: لتحسين الخدمة العمومية، و المبحث ال المبحث الأول :الوسائل والتدابير الجديدةفي 

 التوجه نحو الإدارة الإلكترونية.
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الأولالفصل 
 المبحث الأول: المرفق العام

 المطلب الأول: مفهوم المرفق العام
 المطلب الثاني: أنواع المرافق العمومية

 المطلب الثالث: القواعد القانونية العامة في تنظيم المرفق العام
 المطلب الرابع: المرفق العام

 المبحث الثاني: مفهوم الخدمة العمومية
الأول :تعريف الخدمة العمومية و تحديد معاييرها.المطلب   

 المطلب الثاني المبادئ الأساسية لتقديم الخدمة العمومية.
 المطلب الثالث :أزمة الخدمة العمومية والمرافق العامة.

 
 

 



العمومية في الجزائر واقع الخدمة                                                             الفصل الأول    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

6 

 

 تمهيد:
 مواطنقد يعجز ال الأخيرةالعلاقة التي تربط الدولة بمواطنيها هو تقديم خدمات عمومية، وهذه  إن

ت لتعلق هذه الخدما أوالمادية  إمكانياتهعن توفيرها بنفسه ودون تدخل الدولة في ذلك لقلة 
فق المر  دائها صورةالخدمات العمومية  التي تقوم الدولة بأ أغلبيةبالجانب السيادي للدولة، وتتخذ 

ات ، ويظهر ذلك من خلال الخدمالأفرادالعام، والذي يعتبر صورة من صور تدخل الدولة في حياة 
 سيالأساالعمومية التي يقدمها بغية تحقيق النفع والمصلحة العامة للمواطنين والتي هي الغرض 

 لوجوده .
 ثين حيث سنتناول فيمبح إلىتقسيم هذا الفصل  إلىسبق ذكره ارتأينا  ومن خلال ما

 .المرفق العام :الأولالمبحث  
 .مفهوم الخدمة العمومية :المبحث الثاني
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 المرفق العام :الأولالمبحث 
 ذ كافة، فهو يتخالإداري الذي قامت عليه نظريات ومبادئ القانون  الأساستعتبر فكرة المرفق العام 

ق العامة، والى جانب المصلحة العامة يهدف المرفحاجياتهم  وإشباعالسبل لكسب ود المواطنين 
 تحقيق التنمية والنهوض بالدول . إلىالعام كذلك 

 :إلىوعليه سنتطرق من خلال هذا المبحث 
  .المرفق العام مفهوم :المطلب الأول
 أنواع المرافق العمومية. :المطلب ثاني 
 العام.القواعد القانونية العامة في تنظيم المرفق :المطلب الثالث

 
 المرفق العام مفهوم :الأولالمطلب 

 :إلى تطرقنامفهوم المرفق العام لوصول إلى ل 
 .الفرع الأول:تعريف المرفق العام

 .فرع الثاني: عناصر المرفق العامال
 

 تعريف المرفق العام الفرع الأول:
اء في رتفقا كما جم أومرفقا  أويستعان به، ويقال مرفق  أوويقصد بالمرفق لغتا وهو ما ينتفع به 

 القران الكريم .
ر، اصطلاحا فقد عرف الفقه المرفق العام عدة تعريفات اختلفت باختلاف المدرسة ووجهات نظ إما

 فقد عرفها :
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بأنه "منظمة عامة تباشر من طرف السلطات اختصاصات التي تكفل  "هوريو"الفرنسي موريس 
 .1القيام بتقديم خدمة للجمهور على نحو مستمر"

يكفله وينظمه الحكام لان  إنكل نشاط يجب "فقد عرف المرفق العام بأنه  "جيو يون دل "الفقيه اأم
عن  إلاعنه لتحقيق التضامن الاجتماع ولا يمكن تحقيقه غنى   الاضطلاع بأمر هذا النشاط لا

لغرب هذه التعاريف بالنسبة للفقهاء وعلماء ا ،2طريق السلطة الحاكمة التي تحقق المنفعة العامة"
محمود حافظ" على أنه "مشروع ذو نفع عام يهيمن عليه الحكم، الدكتور "عند العرب فقد عرفه  أما

 .3 أي تتولى السلطة العامة إدارته مباشرة أو بطريق غير مباشر"
السلطة العمومية قصد  إشراففقد عرفه "مشروع يعمل بانتظام تحت  "سليمان الطماوي  الأستاذ" أما

 .4للجمهور مع خضوعه لنظام معين" تقديم خدمة عامة
حاجة من  إشباعبأنه "نشاط تمارسه جماعة عامة بهدف  "سعاد الشرقاوي "وعرفته الدكتورة 

 .5الحاجات التي تحقق الصالح العام"
لتي هي اتحقيق النفع والمصلحة العامة  إلىالمرفق العام يهدف  إنفقد اجمع العلماء والفقهاء على 

 . ئهلإنشا الأساسيالسبب 

                                                           

لدولي الملتقى االمرفق العمومي ورهاناته كأداة لخدمة المواطن،دراسة قانونية، وعملية، بطاقة المشاركة في  برتيمة، عبد الوهاب-1 
خبر يانة، منعامة خميس مل مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في الإضراب، جامعة الجيلالي بو الأول الموسم ب،عنوان المداخلة

 . 11ص  نظام الحالة المدنية،

 .  81ص ،1964/1963محمود حافظ، نظرية المرفق العام، دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية الحقوق القاهرة، -2

  .19-18ص ، ق العام، نفس المرجعمحمود حافظ، نظرية المرف -3

هرة ، القا10 محمد سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، الطبعة-4
 25،ص1979

ق، الحقو  قسم شاكري سمية، محاضرات في قانون  المرافق العامة، ألقيت على طلبة السنة ثانية ،كلية الحقوق العلوم السياسية،-5
 . 12، ص2019/2020سطيف،  2السداسي الأول، جامعة محمد لمين دباغين 
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اجل  المرفق العام هو "الوسيلة التي تتخذها الدولة من إنومن خلال ما سبق ذكره يمكننا القول 
قتها .، وبالتالي تحسين علايات المواطنين كالتعليم والصحة..حاج وإشباعتحقيق المصلحة العامة 

 تنمية.النهوض بالدولة وتحقيق المع المواطنين، كما تسعى الدولة من خلال المرفق العام 
رع المعيار العضوي )الف أساسهناك من عرف المرفق العام على  إنويتضح من التعريفات السابقة 

 المعيار الموضوعي )الفرع الثاني( . أساس( وهناك من عرفه على الأول
 

 :: المدلول العضوي للمرفق العام أولا
هيئة عامة أي  أوؤسسة م أوالمعيار العضوي على انه جهاز  إلىيعرف المرفق العام استنادا 

 أوالعمومية بشكل عام  الإدارةالجهاز الذي يسير الشؤون والحاجات العامة، ويقصد بهذا المفهوم 
خدمة  أداء أوالحاجة العامة  إشباعالنفع العام عن طريق  إلىمعينة تهدف  إداريةأي مؤسسة 

 .6معنوية كالتعليم أوة الخدمة مادية كتوفير سلع التمويني أومعينة سواء كانت هذه الحاجة 
يتولاه شخصا معنويا عاما بهدف تحقيق  أنلذا قيل انه يشترط لاعتبار نشاط معين مرفقا معينا 

 "هوريو"هذا الاتجاه الفقيه  أنصار، ونجد من الإداري صورة من صور النشاط  أيضاالمرفق العام 
من العناصر البشرية  تجمع مجموعة organisationالمرفق العام هوا منظمة  إنالذي يرى "

السلطات  إليهاالمادية والمالية القانونية، لهذا يقر المرفق العام وسيلة من الوسائل التي تلجأ 
 .7حاجة جماعية بصورة منظمة" لإشباعالإدارية 

المرفق العام هو المشروع الذي تتولاه السلطات  إنفي  "هوريو"مع الفقيه  "رولاند"ويتفق الفقيه 
 .8الأفرادغير مباشرة و تستهدف منه تقديم الخدمات العامة إلى  أويقة مباشرة الإدارية بطر 

 
                                                           

 . 12شاكري سمية، محاضرات في قانون  المرافق العامة، المرجع نفسه، ص  -6

 169،ص168، ص2007إسماعيل صعصاع البديري، فكرة التخصيصة في المرافق العامة، العراق، مجلة جامعة بابل، - 7

 169المرجع نفسه، صفكرة التخصيصة في المرافق العامة،  صعصاع، إسماعيل - 8
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 إنشاءبتقوم الدولة  أنالمدلول العضوي للمرفق العام هو  إنومن خلال ما سبق ذكره يمكننا القول 
ة هذا تشرف عليها، مع ممارسة الرقابة في حال أوكلت إدار  أوالمرافق العمومية وتنظمها وتوجهها 

 شروع إلى احد الأشخاص المعنوية الخاصة بما يحقق مقتضيات المصلحة العمومية .الم
يديره  أونشاط يدار من طرف أجهزة مادية وبشرية وفنية  أوويمكن القول أيضا انه كل مشروع 

من اجل تحقيق مصلحة عامة ويخضع لقواعد القانون  إشرافهتحت  أوشخص معنوي عام بنفسه 
 الإداري .

نفيذ والت والإشرافق يالقول انه مجموعة بشرية تتولى مهمة التخطيط والتوجيه والتنس كما يمكننا
 بغية تحقيق المصلحة العامة وتلبية حاجيات المواطنين .

 : : المدلول الموضوعي للمرفق العام ثانيا
جهزة بالاستناد للمعيار المادي، فان المرافق العامة تمثل ذلك النشاط او العمل الذي تقوم به الأ

العمومية، وكذلك أجهزة أخرى تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة وبهذا المعنى فان المرفق هو 
 .9النشاط الذي تقوم به الأجهزة العمومية بهدف تحقيق المصلحة العامة

يكون مفهوما قانونيا مجردا  إنيمكن  مفهوم المرفق العام ليس ولا إنوقد أشار احمد محيو بقوله "
له والتي  أسندتيس له معنى في ضوء محتواه والغايات الاقتصادية والاجتماعية التي وحياديا، ول

   أوالمرفق  اهذ لإحداث، وتعيين الجهة النظام القانوني للمرفق إعداديجب تحديدها مسبقا قبل 
 .10ذلك "

 علإشبا إشرافهاتحت  أو"كل مشروع تديره الدولة بنفسها  بأنهالدكتور عوابدي فقد عرفه  أما
 .11الحاجات العامة بما يحقق المصلحة العامة

                                                           
 .9الجزائر، ص، 2010طبعة  للطباعة والنشر والتوزيع،  ، مدخل للقانون الإداري، دار الهدىعشي علاء الدين- 9

ية احمد محيو، محاضرات في المؤسسات الادارية، ترجمة محمد اعراب صاصيلا، د.ط، ديوان المطبوعات الجامع- 10
 .18ص ،1996الجزائر،

 .79،ص2007عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 11
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قوم يالمدلول الموضوعي للمرفق العام هو " النشاط الذي  أنونستنتج من خلال التعاريف السابقة 
سائل القانون العام بغية تحقيق المصلحة وتلبية حاجيات المواطنين مستغلة في ذلك الو  أشخاصبه 

 المادية والقانونية .
المشرع الجزائري لم يخرج عن هذين المدلولين السابقين )العضوي  أنإلى وننوه في الأخير 

ام القانون الع لأشخاصالمرفق العام يعود  إنشاء، وان والموضوعي( لتحديد مفهوم المرفق العام
 )الوزراء ، الجهات المركزية ، الولاية ، البلدية(.

وص القانونية التي جاءت لتنظيم ويمكن استنتاج التعريف التالي للمرفق العام من خلال النص
المرفق العام في الجزائر وذلك بان المرفق العام هو نشاط تقوم به السلطة العمومية اتجاه الموطنين 

غير مباشرة أي تحت رقابتها بهدف تحقيق المصلحة العامة ، خاضعا في ذلك  أوبصفة مباشرة 
 .12إلى قواعد القانون العام

 ق العامالثاني: عناصر المرف فرعال
ف من خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص أربعة عناصر يقوم عليها المرفق العام، وعليه سو 

  : وهي نتطرق لها في أربعة فروع، 
  .تنظيم عام أوالمرفق العام مشروع  : أولا-
 .عنصر تحقيق النفع العام : ثانيا-
 .عنصر ارتباط المرفق بالسلطة العامة : ثالثا-
 صر خضوع المرفق العام لنظام قانوني استثنائي ومتميز .عن : رابعا-

 تنظيم عام أو: المرفق العام مشروع أولا 
مستعينة بذلك بوسائل  الأفرادالمرفق العام عبارة عن مشروع أي نشاط منظم تمارسه مجموعة من 

 .13وفنية وقانونية لتحقيق غرض معين مادية
                                                           

 .150ص ، الجزائر،المجدد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، دار-12

 .240، ص2014، ، الطبعة الأولى، الاردن، سنة ، دار الثقافة  للنشر والتوزيعالإداري  القانون ، عصام علي الدبس-13
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 ناصر تتمثل في : وبناءا على ذلك فان المشروع يتضمن ثلاثة ع
 تقوم بمهمة توجيه النشاط وتنظيمه وتنفيذه. الأفرادمجموعة من - 
 .دف من هذا النشاط تحقيق هدف معينيكون اله- 
 ة .يستعين القائمين على المشروع بعدة وسائل تتمثل في الوسائل القانونية والمادية والفني- 

 .14آخرمشروع إلى  الهدف المراد تحقيقه يختلف من أنتجدر الإشارة هنا 
وبالتالي يقتضي وجود أي مرفق عام إقامة تنسيق وتنظيم بين مختلف مكوناته المختلفة البشرية 

أجهزة  إحداثوالمادية بالشكل الذي يسمح له بأداء دوره في تلبية الحاجات العامة، وذلك من خلال 
 .15 ...دائمة به مثل مدير، مجلس، إدارة اللجان

لنا أهمية وجود مشروع أي نشاط منظم او تنظيم عام يستطيع من خلاله  من خلال ما سبق يتضح
مرافق  مرفق من أمام إنناالقائمين عليه تقديم الخدمة العمومية المطلوبة وذلك حتى يمكننا القول 

 الدولة والتي تستهدف تحقيق النفع العام.
 : عنصر تحقيق النفع العام ثانيا
الحاجات العامة  إشباعو تحقيق المصلحة العامة، عن طريق الهدف الأساسي لوجود المرفق ه إن

المجتمع، وذلك في نطاق السياسة العامة المرسومة  لأفرادوالمستقبلية  الآنيةالمادية والمعنوية 
 .16والمحددة في المواثيق ومصادر النظام القانوني الساري المفعول في الدولة

تركت  وإلا"الخدمة التي تكون على قدر الأهمية،  أنهاكما عرفها الأستاذ سليمان الطماوي على 
 .17"للأفراد

                                                           
 .240عصام علي الدبس، نفس المرجع، ص- 14

 . 208ص، 2002، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر، الإداري الوجيز في القانون  محمد الصغير بعلي،- 15

 . 264ص، 1997،الأردنر الثقافة للنشر والتوزيع، داهاني علي الطهراوي، القانون الإداري، - 16

 . 60ص ،  المرجع سابقعمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري،  - 17
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ات مؤسس المصلحة العامة التي يسعى المرفق العام إلى تحقيقها تقرها وتحميها القوانين وتكرسها إن
 الإدارية. الأجهزة الدولة دائما وهي مخططة ومدروسة تحكمها شروط ومبادئ وتنفذها

 إلايقوم هذا الأخير  إنفلا يمكن  إنشائهالعمومي وسبب  المصلحة العامة هي علة وجود المرفق
 لمصلحةوالمتفق عليه وان المرفق العام يحقق ا للأفرادإذا كانت هناك مصلحة عامة ينبغي تأمينها 

 اد، كمالأفراالمطبق على المرتبط بشخص عام، ويخضع لنظام قانوني غير مألوف للقانون العادي 
من  أشخاص أوالقانون العام  أشخاصمن طرف  إما وتؤمنهذه المصلحة العامة تضمن  إن

 .18القانون الخاص
المصلحة العامة هي هدف كل وظيفة إدارية بل وحتى  إنومن خلال ما سبق يمكن القول 

سعى ت إنماالمؤسسات التي تسيرها الدولة والتي تكون غايتها تجارية بحتة كالمؤسسات الاقتصادية 
 مية.الدولة للمرافق العمو  لإنشاءوالتي هي الغرض الأساسي والسبب إلى تحقيق المصلحة العامة، 

 : ارتباط المرفق العام بالسلطة العامةثالثا
لهدف يهدف المرفق العام من خلال تقديمه للخدمات العمومية إلى تحقيق النفع العام، ولكن هذا ا

 ن إلى تحقيق المصلحةالمرافق الخاصة كالمدارس الخاصة، فكلاهما يهدفا أهدافقد يتشابه مع 
 الذي قد يميزهما هو خضوع المرافق العامة للسلطة الشيءالعامة وتقديم خدمة للجمهور، لكن 

 الأشخاص العامة الإدارية. أوالقانون العام  أشخاصاحد  أوالدولة 
ت عالمشرو فالمرفق العام يخضع للسلطات العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذا ما يميزه عن ا

 . الخاصة
غيرها من  أوللسلطة الحاكمة )الدولة  إدارتهاتكون خاضعة في  أنما يميز المرافق العامة  إذ

وفروعه  أقسامهالأشخاص الإدارية العامة(، فالدولة هي التي تضع التنظيم الخاص بالمرافق وتبين 
العام كما  ، وتحرص على سير المرفق19وتعين موظفيه وتمارس الرقابة على النشاط والأشخاص

                                                           
مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى بيروت  - 18

 . 26، ص2009لبنان، 

 .82، ص2007طاهري، القانون الإداري، دراسة مقارنة، الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر، حسين - 19
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تحرص على تقديم خدمات عامة تلبي حاجيات المواطن، وتعمل دائما لتحسين العلاقة بين الإدارة 
 والمواطن وتحسين الخدمات العامة تلبية لمتطلعات المواطن.

 : خضوع المرفق العام لنظام قانوني استثنائي ومتميزرابعا
عهدت  أومباشرة  إدارتهلدولة وتولت هي ا وأنشأتهالذي رصد لتحقيق المصلحة العامة  المرفق إن

يحكمه نظام قانوني خاص، وما اجمع عليه  إنماالمعنوية  أوبه إلى احد الأشخاص الطبيعية 
 .20حسب طبيعته أخرهذا النظام يختلف من مرفق إلى  إنالفقهاء 

داري خضوع المرفق للقانون الإ أنوقد اختلف الفقه حول هذا العنصر حيث يرى جانب من الفقهاء 
من الفقه بأن خضوع المرفق العام  الآخرالمرفق العام، في حين يرى الجانب  أركانهو ركن من 

شرطا لقيام المرفق العام ولكل  أو مرفقا عاما لا ركنا اعتبارهنتيجة  إلاللقانون الإداري ليس 
 .21حججه

"مجموعة من  أنهفي القانون الجزائري فان أي مرفق ينشأ لتحقيق المصلحة العامة يعرف ب أما
صفة بالتي تختلف اختلاف جذريا عن قواعد القانون الخاص  القانونيةوالمبادئ  والأحكامالقواعد 

 عامة وعن قواعد النظام القانوني الذي يحكم المرافق الخاصة بصفة خاصة".
 : أنواع المرافق العموميةالثانيالمطلب 

 لى:إ سيمهاتقب فقد قمنا الزاوية التي ينظر منها، تنقسم المرافق العامة إلى عدة تقسيمات وأنواع وفق
 الفرع الأول: تقسيم المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها.

 الفرع الثاني: تقسيمات المرافق بحسب نطاقها الإقليمي.
 الفرع الثالث: مرافق العامة وفق الالتزام بإنشائها. 

 الشخصية المعنوية.ن حيث تمتعها بالفرع الرابع: تقسيم المرافق العامة م
                                                           

النشر  للدراسات و  الجامعية  المؤسسة لفولفيه، القانون الإداري، الجزء الأول، ترجمة منصور القاضي،  بيارد جورج فيدال، - 20
 .82، ص 2001ط، بيروت، -والتوزيع، د

 2012، الأردن، الأولىللنشر والتوزيع، الطبعة  ، دار الثقافة الأول، الكتاب الإداري صباح ممدوح الصرايرة، القانون م - 21
 . 324ص
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 رافق العامة من حيث طبيعة نشاطهاالفرع الأول: تقسيم الم
ويمكن تقسيمها من حيث هذه الزاوية إلى مرافق إدارية وأخرى اقتصادية وأخرى مهنية واخرى 

 اجتماعية.
 أولا: المرافق الإدارية

ى ل وعلولة منذ زمن طوييقصد بها المرافق التي تؤدي الخدمات المرفقية التقليدية، وقد لازمت الد
 والقضاء والصحة والتعليم. والأمنمرفق الدفاع  سهارأ

قيامها بهذه النشاطات وان الذي يفرض  الأمروعادة ما تتسم هذي المرافق بالجانب السيادي للدولة 
 .22، ولما في ذلك من خطورة كبيرة للأفرادلا تعهد بها 

الباحثين في الموضوع لم يهتدوا لوضع معيار دقيق  أن إلاورغم قدم هذا النوع من المرافق العامة 
 .23يمكن توظيفه والاعتماد عليه لمعرفة هذا النوع من المرافق 

مهنية "وعرفها  أوتجارية  أو"تلك المرافق التي تعتبر مرافق صناعية  بأنهاوعرفها فديلو بادير 
ع في تنظيمها وفي مباشرة " المرافق التي يكون نشاطها إداريا وتخض بأنهار فؤاد مهنا الدكتو 

 .24نشاطها للقانون الإداري وتستخدم وسائل القانون العام "
يبادر  أننشاطها فلا يمكن التصور  لا يستهويهم الأفرادالمرافق العمومية في غالبيتها تتميز بان 

 يلحق بالدولة أنفهذا النوع من النشاط دون غيره يجب  القضاء، أو الأمنمرفق  لإنشاء الأفراد
ترفع يدها عن هذا  أنيمكن للدولة  ويدعم ماليا من قبلها ويسير أيضا من جانبها بصفة مباشرة، ولا

 .25الأفرادواجباتها تجاه  أوتدخل ضمن وظيفتها الطبيعية  لأنهاالنوع من النشاطات 
                                                           

سمير بوعيسى، أساليب تمويل المرافق العمومية المحلية بالجزائر، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، كلية العلوم السياسية  - 22
 .28، ص2017، ديسمبر 5، العدد 03لجزائروالعلاقات الدولية، جامعة ا

 . 28سمير بوعيسى، أساليب تمويل المرافق العمومية المحلية بالجزائر، نفس المرجع، ص - 23

 . 263، ص 1956، القاهرة، الأول، الجزء الإداريةالمصري والمقارن، السلطة  الإداري محمد فؤاد مهنا، القانون  - 24

 28المرافق العمومية المحلية بالجزائر، المرجع سابق، صسمير بوعيسى، أساليب تمويل  - 25
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 ثانيا: المرافق الاقتصادية
الفكر الاشتراكي، مما دفع  نسبيا تسبب فيها التطور الاقتصادي وظهور النشأةوهي مرافق حديثة 

ومثال هذا النوع من المرافق  للأفرادمعقدة  أصلهابالدولة إلى ممارسة نشاطات كانت في 
 .26المؤسسات الصناعية والمؤسسات التجارية

اطلة، معقدة وتتميز بالمم وإجراءاتهالها في عم بالبطيءتتسم المرافق الإدارية  أنوقد اثبت ميدانيا 
وتخضع لإجراءات  أكثرتتحرر  أنساعد المرافق الاقتصادية التي تحتاج إلى لا ت الآلياتهذه 

الحديث في القانون الإداري إلى ضرورة تحرير المرافق  الرأيالمنافسة ويتجه  مبدأيسيرة يفرضها 
 .27الصناعية من قيود القانون العام
 النقابية أوثالثا: المرافق العامة المهنية 

ع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والمادي . هي الأشخاص هي تلك المرافق التي تتمت
توجيه النشاط المهني وقد منح لها القانون بعض الحقوق  أوالمرفقية التي يكون موضوعها رقابة 

 . 28وامتيازات السلطة العامة بهدف تنظيم المهنة ورعاية مصالح أعضائها
 .04-91التي يحكمها القانون رقم  ومثال هذه النقابات في الجزائر نقابة المحامين

 رابعا: المرافق الاجتماعية 
ويقصد بها تلك المرافق التي تستهدف تحقيق خدمات اجتماعية للجمهور مثل مراكز الضمان 

ثل ما تمكالاجتماعي والتقاعد، ويحكم هذا النوع من المرافق مزيج من قواعد القانون العام والخاص، 
 .القضاء العادي أمام وأحياناداري القضاء الإ أماممنازعاتها 

                                                           
 .389سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، المرجع سابق ، ص - 26

 .30سمير بوعيسى، أساليب تمويل المرافق العمومية المحلية بالجزائر، المرجع سابق، ص - 27

 .389سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، المرجع سابق ، ص - 28
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تطور النظرة لمؤسسات الضمان الاجتماعي وبروز فكرة الأقساط التي يلزم بدفعها  أنغير 
المنتفعين من خدمات المرفق جعلت القضاء الإداري يتردد في كثير من الأحيان في تولي الفصل 

 .29في منازعات هذا النوع من المرافق
 

  الإقليمي لمرافق بحسب نطاقهاالفرع الثاني: تقسيمات ا
 :تنقسم إلى مرافق وطنية مركزية وأخرى مرافق عامة محلية

 أولا : المرافق العامة الوطنية
 في أغلبيتها وهي المرافق العامة المركزية التي يشمل نشاطها كافة إقليم الدولة ويكون مقر

نين تقوم بتقديم خدمات للمواطوتوجيه المرافق العامة المحلية وقد  إشرافالعاصمة، فهي تتولى 
ق والقضاء والجمارك والبريد والسكك الحديدية، وتخضع المراف والأمنكمرافق الدفاع الوطني، 

ة في لمساوا ممثليهم ضمانا لسير هذه المرافق وتحقيق ا أوالعامة الوطنية للإدارة المركزية كالوزراء 
 توزيع خدماتها.

 ثانيا: المرافق العامة المحلية 
 أو صد بها المرافق الموجودة على المستوى المحلي والتي يغطي نشاطها إقليم معين كالولايةويق

من  إنشاؤهاالبلدية، تسهر على تقديم خدمات عامة للمواطنين بصورة ترضيهم وقد يتم  أوالدائرة 
دات إلى الوح إدارتهاالبلدية، ويعهد  أوالولاية  أوطرف الدولة )الجهات المركزية في الدولة( 

الغاز حاجات الجمهور المحلية كمرفق النقل وتوزيع المياه والكهرباء و  إشباعالمحلية وتهدف إلى 
  وغيرها من المرافق المحلية...

 
 

                                                           
معة ا، جإداري بوطيب عماد الدين، النظام القانوني للمرافق العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  - 29

 .16، ص 2014/2015محمد خيضر بسكرة، 
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  : مرافق العامة وفق الالتزام بإنشائهالثالفرع الثا
 تنقسم المرافق العامة وفق الالتزام بإنشائها إلى مرافق اختيارية وأخرى إجبارية.

 : المرافق العامة الاختياريةأولا
سلطة الأصل في المرافق العامة أن يتم إنشائها بشكل اختياري من جانب الدولة وتملك الإدارة ال
ا مارسهالتقديرية الواسعة في اختيار وقت ومكان إنشاء هده المرافق وخدماتها أو النشاطات التي ي

 وأساليب إدارتها.
ارة على إنشاء المرافق العامة كما لا يملكون الوسائل القانونية ومن ثم لا يملك الأفراد إجبار الإد

 . 30التي يمكنهم حملها على إنشائها أو مقضاتها على عدم إنشائها
ولقد اخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من المرافق العامة كما هو الحال بالنسبة لمعظم المرافق 

منه،وقانون الولاية   124الى 107المواد من  في 1031-11والأنشطة المحلية وفقا لقانون البلدية 
 منه.  101الى 80من المواد 32 07-12رقم 

 ثانيا: المرافق العامة الإجبارية
ها إنشائبإذا كان الأصل في المرافق العامة أن يتم إنشائها بشكل اختياري فان الإدارة تكون ملزمة 

 .شاء الإدارة لمرفق الأمن والصحةعندما يلزمها القانون أو جهة إدارية أخرى ومثال ذلك: إن
قد تلتزم السلطة التنفيذية بإنشاء المرفق العام بناءا على نصوص تشريعية صريحة سواء أوردت في 
الدستور أو في القانون، فالنصوص الواردة قي قوانين الجهات التي تضع على عاتقها القيام بإنشاء 

في ممارسة اختصاصات الوصاية الإدارية على وإدارة تلك المرافق يجعل السلطة المركزية الحق 

                                                           
  .421، ص  2013، الوسيط في القانون الإداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الثانية، لبنان، سنة مازن ليلو راضي- 30

يونيو  03، العدد  الصادر في 37، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية2011يونيو 22،المؤرخ في 10-11القانون رقم - 31
2011. 

 03،  الصادر في 12، العدد 12، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية2012فبراير 21،المؤرخ في 07-12القانون رقم  - 32
 .2012فبراير  29يونيو
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هذه الجهات وكذلك حق الأفراد في الالتجاء إلى القضاء إذا رفضت الإدارة إنشاء المرفق للمطالبة 
 .33عما يلحق الأفراد من أضرار بالتعويض

 
 من حيث تمتعها بالشخصية المعنوية: تقسيم المرافق العامة رابعالفرع ال

 وتنقسم بدورها إلى:
 بالشخصية المعنويةلا: المرافق العامة التي تدار بواسطة هيئة متمتعة أو 

ن اتية متتطلب قدر من الاستقلالية وجانب من الذ وإنشاؤهايرى المشرع ان المرافق الواجب إنجازها 
 لةاجل تحقيق أهدافها وعلى هذا الأساس يتمتع المرفق بالشخصية المعنوية التي تترتب عنها جم

 وأرباحهمها الذمة المالية تكون مستقلة عن مالية الدولة، وبالتالي يتحمل نفقاته من النتائج أه
 .34هذه المرافق البنك المركزي الجزائري  أمثلةوخسائره ويتحمل كافة المسؤوليات القانونية، ومن 

 سطة هيئات ليس لها شخصية معنوية ثانيا: المرافق العامة التي تدار بوا
مثال و تفعين، وحيويتها بالنسبة للمن لأهميتهابنفسها نظرا  بإدارتهاظ الدولة ويقصد بها تلك التي تحتف

تمتع تالقانون العام وبذلك لا  أشخاصذلك مرافق التعليم والصحة والقضاء ...الخ، فهي تتبع احد 
 هذه المرافق بالشخصية المعنوية.

ات ت ووجدت لتقديم خدمأشنأكل المرافق العمومية باختلاف أنواعها ونشاطاتها  أنويمكن القول 
ة بين حاجيات العامة، والسهر على استمرار هذه الخدمات وتوزيعها بالمساوا  وإشباععامة للجمهور 

 .إنشائهاالمنتفعين،  فالمصلحة العامة هي الغرض الرئيسي من 
 
 

                                                           
كرة لنيل متطلبات شهادة الماستر في ذالمرفق العام بين ضرورة التحديث و تحديات الواقع القانوني الجديد، م قليل حسناء،- 33

  . 119ص، 2014/2015لية الحقوق والعلوم السياسية بسكرة، كالحقوق، 

لسياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، عتيقة بلجبل، الإضراب في المرافق العامة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم ا - 34
 . 42، ص 2003/2004
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 ية العامة في تنظيم المرفق العامالقواعد القانون :المطلب الثالث
 القواعد من يصلح قد كون ما وذلك ،العام المرفق يحكم واحد قانون  يجادإ يصعب أنه الإشارة تجدر

 تفرض مختلفة، نشاط بطبيعة يتميز مرفق القضاء أن حيث آخر، لمرفق يصلح لا ما مرفق لتسيير
 مهامه أداء في الأخير هذا يتمتع أن بالتبعية يستلزم ما والمساواة، وهو العدل الحياد، خاصية عليه

 .35الاستقلال هذا من تحد أن هاشأ من سلطة أو جهة لأي وعدم الخضوع التام بالاستقلال

 عمل ما وهو نشاط لوحده، كل تحكم قواعد تخصيص إلى المعاصرة الأنظمة غالبية عمدت لذلك
 فقلمرا خلافا وهذا ،نهاقانو  جامعةللف بقانونه الأساسي، قطاع كل خص حيث الجزائري  المشرع به

 عمل في ألفناها التي الصورة عملها بذات أداء في تستقل لا أن طهانشا طبيعة تقتضي أخرى 
 .القضاء مرفق

 قيادية بجهات أكثر وربطه وأوامره مصدر قيادته توحيد تفرض عمله طبيعة مثلا الدفاع مرفق 
 والبريد التعليم كمرفق الأخرى  المرافق سائر عن والأمن يقال القضاء مرفق عن قيل وما معينة،

 .36والصحة

 منظما مرسوما 80من  أكثر صدور الجديد العامة الوظيفة قانون  صدور عن نجم أنه تىح
 سائر يحكم مانع جامع واحد وضع قانون  إمكانية عدم هو الأصل كان مختلفة وإذا لقطاعات 

 أساسية قواعد في جميعها المرافق تتحد أن يمنع لا أن ذلك إلا والقطاعات، النشاطات وكل المرافق
  .37النشاط ميادين في شتى تطبيقها تجد مةعا وأحكام

                                                           
ال الصفقات العمومية،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جفي ممواجهة الفساد  آلياتتياب نادية،  - 35

  .314، ص2013،تخصص قانون عام،جامعة مولود معمري تيزي وزو،

 .314/315تياب نادية، مرجع سابق، ص  - 36

 .314/315مرجع، ص نفس التياب نادية،  - 37
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 منظما مرسوما 80من  أكثر صدور الجديد العامة الوظيفة قانون  صدور عن نجم أنه حتى  
 سائر يحكم مانع جامع واحد وضع قانون  إمكانية عدم هو الأصل كان مختلفة وإذا لقطاعات

 .والقطاعات النشاطات وكل المرافق

 سن بالإمكان المرافق، فإنه كل يحكم عام قانون  سن يتعذر كان إذا أنه القول لنا جاز هنا ومن 
 مثلالمت المرافق بقانون  فقها اصطلح عليه ما وهذا المرافق، جميع على قواعده تسري  مصغر قانون 

 لتطرق ا للمرافق القانوني النظام دراسة العامة، وتقتضي المرافق تحكم التي الأساسية المبادئ في
 يماف ذلك سيرها، نفصل وقواعد طرق  وكذا تحكمها التي والمبادئ الأساسية رافقالم إنشاء لقواعد
 يلي:

 العامة لمرافقل النظام القانوني :الأولالفرع 

 في السياسي السائد للنظام معالجتها تخضع مسألة وتعددها المرافق أهمية أن البيان سبق
 دون  محددة ميادين على تهاوسيطر  النشاطات بعض بممارسة وقيامها الدولة تدخل فنطاق.الدولة
 فللمرافق السياسي،منهجها و  الدولة وخطتها فلسفة عن بعيدا إليه التطرق  يمكن لا أمر غيرها،

 الفلسفة ظل في الموقع ذات تحتل ولا والنظام الاشتراكي، الفكر ظل في بارزة مكانة الاقتصادية
 .38 اللبرالية

 في تتحكم أخرى  مسائل وثمة المرفق، إنشاء قواعد تختلف أن وجب الموقع والأهمية اختلف لما
 التنفيذية ومجال والسلطة التشريعية السلطة بين الدولة داخل العلاقة وهي والإلغاء قواعد الإنشاء

                                                           
حسين الدوري، القضاء الإداري ومبدأ المشروعية، ندوة القضاء الإداري، مطبوعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدار  - 38

 . 18، ص2007جوان  22و18البيضاء، المغرب المنعقدة بين 
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 لأهميتها بالنظر ما، مرافق إنشاء بأن قطع قد الدولة دستور كان منهما، فإذا كل ونشاط تدخل
 . 39تشريعي بنص ينشأ المرفق من نوعال هذا فإن التشريعية، يعود للسلطة

عض ب إنشاء إليها يعود بأنه حكم قد التنفيذية السلطة لصلاحيات استعراضه الدستور عند كان إذا
 . تنظيمي نص بموجب تكون  المرفق إنشاء قاعدة فان المرافق

 تحدث " فيها قد جاء نجدها منه 5 المادة لنص وتحديدا إليه المشار 71/74 للأمر بالرجوع
 بموجب تحدث والتي وطنية أهمية التي لها المؤسسات باستثناء مرسوم بموجب الاشتراكية المؤسسة

  .  40 )تنظيمي أو تشريعي نص  (الإنشاء أداة  بين المشرع ربط أن يتضح النص هذا فمن "قانون 

 جموعم على العام بالنفع سيعود ونشاطه بارزة يحتل مكانة كان فإن المرفق أهمية قد بين المشرع 
 ذلك خلاف ثبت وإن تشريعي، نص بموجب يتم إحداثه فإن منه، جزءا معينا يخص أن دون  الإقليم

 .تنظيمي نص بموجب تعين إحداثه

 الشعبي لمجلسا نظمت صلاحية والتي 151 مادته نص عن وتحديدا1976 دستور عند وقفنا ولو
 نجد بينما العامة، المؤسسات اءفي إنش المجلس صلاحيات إلى الإشارة من تخلو لوجدناها الوطني

 إنشاء في الأصل أن منه يفهم مماا منه 115 المادة1989 دستور في موجود تقريبا النص ذات
 .41للسلطة التنفيذية يعود المؤسسات

                                                           
 الأولللمرفق العام في الجزائر، المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية، العدد بن منصور عبد الكريم، نظرة مفاهيمية    - 39

 .178، ص2016يناير، جوان  والثاني

ت، ، المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسا1971نوفمبر 16الموافق ل 1391رمضان عام  28المؤرخ في  71/74الامر رقم  -3  
  .1971ديسمبر 13رة في ، الصاد101الجريدة الرسمية عدد

 الموافق ل 1396ذي القعدة عام 30مؤرخ في 76/97رقم  أمرصادر بموجب ال، 1976دستور  من151المادة -41
 24، مؤرخ في 94، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جريدة رسميةعدد22/11/1976

 .1976نوفمبر
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على  هذا و ترتيبا على ذلك فقد تم إنشاء العديد من المرافق العامة عن طريق مراسيم وأوامر
ستوى المحلي فإن الجماعات المحلية تقوم بإنشاء المرافق العامة أما على الم الصعيد الوطني،

 .حسب النصوص الواردة في قانوني الولاية والبلدية 

عية لتشرياتتأرجح سلطة تنظيم المرافق العمومية في النظم القانونية بين السلطة التنفيذية والسلطة    
ائر لمختصة بتنظيم المرافق العامة في الجز حسب النظام الدستوري السائد في كل دولة، والسلطة ا

 هي السلطة التنفيذية.

قا بخصوص إلغاء المرافق العامة فانه يخضع منطقيا لقاعدة توازي الأشكال فان إلغاءه يتم وف 
 يكون  لنفس طريقة الإنشاء، فبالنسبة للدول التي تعتمد على الإنشاء عن طريق قانون فان الإلغاء

غاء ية فان الإلأن الدول التي تعتمد على الإنشاء من طرف السلطة التنفيذفي شكل قانون في حين 
 .يكون بنفس الشكل

 العامة المرافق تحكم التي  المبادئ: الفرع الثاني

 الواقع في يمكن تجسيده لا أمر أصبح جميعا العامة المرافق ينظم واحد قانون  سن أن القول يمكن
 إلى المرافق كل إخضاع من لا يمنع ذلك أن غير فق،مر  كل نشاط طبيعة اختلاف بسبب العملي
 .العامة المرافق نظرية في المسلمات من وأضحت اليوم نهابشأ والقضاء الفقه اتفق معينة مبادئ
 :42في المبادئ هذه وتتمثل

 .العامة المرافق تحكم التي المبادئ التقليدية:أولا 

 .العامة المرافق تحكم التي المبادئ الحديثة :ثانيا
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 المرفق أمام المنتفعين المساواة مبدأ -1
 والذي القانون، الأفراد أمام مساواة  هو العام للمبدأ امتداد هو العامة المرافق أمام المساواة  مبدأ إن

 على ويترتب الدساتير، مختلف أعلنت عنه دستوريا وحقا الإنسان حقوق  من حقا اليوم يمثل بات
 في والمساواة  المرفق خدمات من المنتفعين هي المساواة  رعيةف مبادئ في تتمثل نتائج القول هذا

 .43العامة بالوظائف الالتحاق

 على البعض دون تفضيل واحدة معاملة المنتفعين لكل المرفق معاملة وجوب المبدأ هذا يقتضي
 إلزام سر ويعود وغيرها، الحالة المالية أو الدين أو اللون  أو بالجنس تتعلق لأسباب الأخر البعض
 .عامة حاجة أداء بغرض عامة بأموال تم إحداثه المرفق أن إلى بالمنتفعين بعلاقته بالحياد المرفق

 تتوفر ممن وأخرى  وفئة وشخص شخص بين الانتفاع في مجال يفاضل لا أن عليه تعين هنا ومن
 .44العام المرفق خدمات الانتفاع  من شروط فيهم

 القوانين تستوجبها التي بعض الشروط فرض في امالع المرفق سلطة مع المبدأ هذا يتنافى لا
 الوثائق، بعض تقديم أو الإجراءات بعض أو إتباع الرسوم بدفع المتعلقة كالشروط والتنظيمات

 تتعلق وثيقة المنتفع على سونلغاز مؤسسة تشترط أن للمبدأ المذكور انتهاكا يعد لا ذلك وعلى
 .45فوضوي  الغير البناء التقنية وطالشر  توافر من لتتأكد موضوع الخدمة بالعقار

 لراغبينا الطلبة على الجامعية الخدمات إدارة تفرض أن المساواة  لمبدأ المبدأ انتهاكا يعد لا كما 
 بعد العائلية على إقامتهم به يثبون  ما هؤلاء يقدم أن الجامعية بالأحياء غرفة على في الحصول

 لخدمات.با الانتفاع معينة لقاء مالية مبالغ تفرض نأ للمبدأ انتهاكا يعد التنظيم لا حددها مسافة
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 :واطراد بانتظام العام المرفق سير مبدأ -2
 سيره أن يستمر يجب العام المرفق أن هو ،وباضطراد بانتظام العام المرفق سير دوام مبدأ مفاد
 نفم ، الأشخاص حاجات لإشباع تنشأ العامة المرافق مادامت أنه ذلك ، الظروف كانت مهما

المنتفعين  مطالب تلبية على  سلبا ذلك أثر إلاو  المرفق، نشاط في انقطاع هناك يكون  ألا الطبيعي
 خدمات من فالمنتفع ، في خدماتها الدوام تتطلب ممن العامة المرافق من هناك وأن سيما، لا

 عامال المرفق سير دوام تطبيق  قاعدة على ويترتب باستمرار، به التكفل يتم أن يجب المرفق
   .46وباضطراد بانتظام

 :للتغيير العام المرفق قابلية مبدأ -3

 يحكم ما منها القوانين والتنظيمات وهذه وتنظيمات لقوانين تخضع العامة المرافق أن القول سبق
 يمتد بل للمرفق، المنظمة القواعد التغيير على يقتصر ولا وهيكلته، تنظيمه حيث من العام المرفق
 من أو العامة، المؤسسة إلى المباشرة الإدارة من أسلوب الإدارة تغير فيجوز تهإدار  لأسلوب أيضا

 التي الخدمات لقاء رسوما يفرض أن أيضا وللمرفق ،47الشركة المختلطة إلى العامة المؤسسة
 على الاحتجاج كان لأي يجوز ولا مصلحة، ذلك في رأى إذا الرسوم هذه يخفض من أن أو يقدمها

  .هذا التغيير

 سلطة الإدارية أن للجهة قانونا المسلم من بقوله " المبدأ هذا مصر في الإداري  القضاء أكد قدول
 مع متفقا تراه  بما الأنظمة هذه تعديل وكذلك لها ومنتجا منتظما سيرا تتولاها التي الأنظمة وضع

 .48معين" نظام استمرار في مكتسب حق بقيام الادعاء من الناس لأحد يكون  أن دون  العام الصالح
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 للموظفين آخر فليس إلى أسلوب من المرفق نظام في الإدارة غيرت إذا المبدأ هذا على وبناء
 خدمةال بمجانية التمسك حق المنتفعين من ليس أنه كما يحكمهم، كان الذي القديم بالنظام التمسك
 .المؤسسة أسلوب إلى المباشرة طريقة الاستغلال من الأسلوب الإدارة غيرت إذا خاصة

 العامة المرافق تحكم التي المبادئ الحديثة :ثانيا

 العام المرفق جودة مبدأ و الولوجية مبدأ -1

 الولوجية مبدأ -أ  

 نشأ ولهذا أهم تطلعاتهم لمن ، كانت شكل بأي ، معيقات أي بدون  العام للمرفق المنتفعين ارتياد إن
 التشريعية النصوص الإدارية وكثرة تالتعقيدا على القضاء ضرورة أي ، والبساطة الولوجية مبدأ

 الفهم على القدرة عدم إلى يؤدي ذلك بغير والقول ، منها القواعد بعض وغموض ، والتنظيمية
 و واضحة ونصوص إجراءات وجود أن ذلك خدماتها، من والمنتفعين العامة فقاالمر  بين والتواصل

 أساسيا راعنص يعد الإداري  العمل وحووض بساطة ، وأن القانون  دولة يجسد من هي ، للفهم قابلة
 الولوجية على نفسه الأمر ويسري  ، 49خدماتها من المنتفعين و العامةالمرافق بين   العلاقة لتحسين

 ابر الت كامل على لها إداري  تواجد تأمين على تعمل أن العمومية فقراالم واجب فمن افية  ،ر الجغ
 .  الوطني

 العام المرفق خدمة جودة مبدأ : ب

 المرفق سير التي تحكم الحديثة المبادئ من العام المرفق خدمة جودة أو الخدمة نوعية مبدأ يعتبر
 ظهور  تزامن وقد ، عمومية نوعية خدمة المواطن تلقي ضرورة هو المبدأ هذا ومقتضى ، العام
 دستوري  دأمب وهو ، الشفافية الحكامة ومبادئ أو شداالر  الحكم أسس بإرساء المناداة  مع المبدأ هذا

 . الحال هو كما ، حديثة دساتير عليه نصت 
                                                           

 .138سليمان حاج عزام، المرجع السابق، ص - 49



العمومية في الجزائر واقع الخدمة                                                             الفصل الأول    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

27 

 

 العام  المرفق حياد مبدأ: ثانيا 

 لمنتفعينا الحر لجميع الولوج الحياد يضمن حيث ، المساواة  لمبدأ مباشرة نتيجة الحياد مبدأ يعد
 يادالح يلازم أن ، ويجب القانون  دولة بطبيعة وطيدة صلة ذي وهو ، تمييز دون  العام للمرفق

 يزالتمي أشكال كل وحظر الإدارة، أعوان هةا ز ن تجسده حيث ، العام للمرفق اليومية الأنشطة
      . كانت مهما

 والثقة النجاعة مبدأا: لثثا

 شركاء أساس أنهم على ، الظروف كل وفي ، الجميع يتصرف أن والثقة النجاعة مبدأ يفرض
 في الأمن القانوني في الحق لعاما المرفق خدمات من فللمنتفع ، البعض لبعضهم مخلصون 

 طيحا وأن ، محددة  بوضوح العام المرفق عمل طريقة تكون  أن يجب كما ، الإدارة مع علاقته
 .المرفق ينشئها التي الجديدة بالقواعد علما المنتفعون 

 المرفق يعترف أن ، كذلك الثقة عامل ومن الظروف، أفضل في معها يمكنهم التكيف حتى
 لتنفيذ يسعى وأن الاقتضاء، عند المتضرر بتعويض وذلك تصحيحها، إلى ىبأخطائه  ويسع

 . 50طواعية ضده الصادرة الأحكام

 والشفافية المنافسة حرية مبدأ  :رابعا

 حيث المطالبة  بحقوقهم إمكانية للمنتفعين وتوفر ، العمومي المرفق سير حسن الشفافية تضمن
 المنافسة حرية مبدأي أن فيه شك لا ومما ات،المعلوم على الحصول في الحق منتفع لكل أن

 لعقود ملاحق إعداد اللجوء إلى عند بهما المساس يتم الإدارية العقود مجال في والشفافية
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 والإخلال ، الملاحق إلى شروط اللجوء في المشرع قبله ومن القضاء تشدد ولهذا التفويض،
 .51المدة دةمحد العقود جعل وضرورة ، الصفقة عن الإعلان ميةاز لبإ

 عالموضو  رقابة قاضي تسليط بشرط ، الملاحق إبرام حرية مبدأ كرس قد القضائي الاجتهاد إن
  .المنافسة لمبدأ حماية ، الصفقة عن الإعلان إلى ترمي التي

 سواء م،المرفق  العا تحكم التي المبادئ فإن ، بالفعل بأنه القول إلى المقال هذا ختام في نصل
 امةالع كلتا المصلحتين يحمي آمان صمام تكون  لأن إلا وجدت ما منها، ديثةالح أو التقليدية

 منطق كون  بها، الاستهانةيجب  لا التي له المفوض سلطة مواجهة في السواء، على والخاصة
 مبادئ عاةا مر  عن بهم يحيد الأعمال قد رجال لدى فلسفة يشكل الذي الربح على الحصول

 لحةبالمص المساس عنه يترتب ، وبالتالي الخدمات جودة على باسل يؤثر قد مما العام، المرفق
  .للمنتفعين الخاصة والمصلحة، للإدارة العامة
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 المبحث الثاني : مفهوم الخدمة العمومية
وسيلة  في يد  أن هذا الآخٌر باعتبارستمد مفهوم الخدمة العمومٌة من مفهوم المرفق العام ، ذلك ي

الدولة لتنفٌد الخدمة العمومٌة ، فالمرفق العام يمثل ترجمة وصورة الدولة  في أرض الواقع من خلاله 
لاجتماعية ونجاح هذه السياسة مرهون بنجاح تسير المرفق العام تنفذ الدولة سٌاستها الاقتصادية وا

 1المواطنين. وفعاليته في تقديم خدمة عمومية ناجعة ترقى لتطلعات

ح توضٌ  وعلٌيه بعد ما تناولنا في المبحث الأول مفهوم المرفق العام سنأتي في المبحث الثاني على
 ة والمتمثل في إسداء ما يسمى بالخدمةمفهوم الهدف الأسمى من وراء إنشاء المرافق العمومٌ 

العمومية والسهر على ضمانها ، وذلك من خلال التطرق في المطلب الأول لتعريف الخدمة 
الث العمومية وتحيد معاييرها ثم المطلب الثاني أنواع الخدمة العمومية وأخيرا في المطلب الث

 المبادئ الأساسية لتقديم الخدمة العمومية.

 : تعريف الخدمة العمومية وتحديد معاييرهاالمطلب الأول
ة ريف الخدمة العموميالفرع الأول لتع تاليينال ل مضمون هذا المطلب من خلال الفرعينسنتناو 

 . والفرع الثاني لتحيدد معايير هذه الخدمة

 

 : تعريف الخدمة العموميةالفرع الأول

استغلالها إلا في إطار  غيرا لممكنن م يأنواع الخدمات التيع : جمبأنها ميةتعرف الخدمة العمو -
جماعي تتوفر بشكل إجباري وفق قاعدة المساواة التي ينص عليها القانون ويكون من الضروري 

                                                           
 ظريفي نادية، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودٌة حالة عقود الامتياز، أطروحة دكتوراه  في القانون -1

 4،ص1،2011/2012العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
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استغلالها بمعزل عن قواعد السوق ، وتتحمل الدولة مسؤولية توفيٌرها والقيام بها من حيث أدائها 
 .2ومراقبتها 

الحكومية،  الإدارة العامةبين تجمع  يالرابطة الت إلى تلك ومصطلح الخدمة العمومية يوحي
والمواطنٌين على مستوى تلبية الرغبات وإشباع الحاجات المختلفة للأفراد من طرف الجهات الإدارية 

 .3والمنظمات العامة 

ياة الإنسان لحفظ ح ريةالحاجات الضرو  : " بأنها ميةكما عرف خبراء الإدارة العامة الخدمة العمو 
رفاهيته والتي يجب توفٌرها بالنسبة لغالبية الشعب والالتزام في منهج توفيرها على أن تكون وتامين 

مصلحة الغالبية من المجتمع هي المحرك الأساسي لكل سياسة في شؤون الخدمات بهدف رفع 
 4مستوى المعيشة للمواطنين".

مجال السمعي في  يةمللخدمة العمو  عريفأما بالنسبة للمشرع الجزائري نجد أنه حاول وضع ت
المتعلق بقانون السمعي  24/02/2014المؤرخ في  04-14البصري وذلك بموجب القانون رقم  

هي:  منه الفقرة السادسة الخدمة العمومية للسمعي البصري  07البصري، حيث عرفت المادة 
نشاط للاتصال السمعي البصري ذات المنفعة العامة التي  يضمنها كل شخص معنوي يشغل "

مبادئ المساواة والموضوعية والتكييف  خدمة الاتصال السمعي البصري في ظل احترام
  ".والإستمراية

 ئاتياله يالبصري ف يللسمع ميشكل القطاع العمو يتمنه على أنه:" ٌ  08 كما نصت المادة
م ابمه والمؤسسات الأخرى التي تمتلك فيها الدولة كافة الأسهم ، وتضطلع فً إطار المنفعة العامة

 ." الخدمة العمومية

                                                           
لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية تخصص ادارة وتسيير خالد بخالد، اليات تحسين الخدمة العمومية في الجزائر، مذكرة - 2

 .10، ص2017/2018سعيدة، –الجماعات المحلية،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي طاهر 

 .455، ص 2011ثابت عبد الرحمان إدريس، المدخل الحديث  في الادارة العامة ، الدار الجامعية ، دون بلد النشر ، سنة  - 3
العربي بوعمامة ، الاتصال العمومي والإدارة الالكترونية رهانات ترشيد الخدمة العمومية ، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية  - 4

 .40،ص2014، جامعة الوادي ، ديسمبر،90 ، العدد
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 31أبابا بتاريخ  بأديسم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة المعتمد لقي ريقيثاق الإفيوقد عرف الم
أي خدمة أو نشاط متعلق “ الخدمة العمومية في نص المادة الأولى منه على أنها  2011جانفي 

 5بالمصلحة العامة يتم القيام بها تحت سلطة الإدارة ".

تتلخص  ةميستنتج أن العناصر المشتركة لمفهوم الخدمة العمو ي ف السابقة ريالتعا ومن خلال
 6بشكل عام في عنصرين أساسيين هما :

 . ة تتصل مباشرة بإشباع حاجة لفائدة المصلحة العامةيالخدمة العموم-

 . ر مباشرةغيقة مباشرة أو ريسواء بط ميةة تصدر عن السلطات العمو ميالخدمة العمو -

منهما إلى  زاويتين ينظرز مييمكن تالعمومية يف الخدمة عريت يبنا الإشارة هنا إلى أنه فتجدر 
منهما إلى الخدمة  والخدمة مية كعمليةالنظر إلى الخدمة العمو  يتتمثلان ف  ةميالخدمة العمو 

 العمومية  تتمثلان في النظر إلى الخدمة العمومية كعملية والخدمة العمومية كنظام، وهو ما
 7من خلال الآتي : وضحهسن

  الخدمة العمومية كعملية -أولا 

ات ذعمليات  ة أو العامة على أنها تمثليتقدمها المنظمات الحكوم يالخدمة الت اعتبار حيث يمكن
ع طابع تكاملي، تنطوي على مدخلات وتشغيل ومخرجات، وبالنسبة للمدخلات فإن هناك ثلاثة أنوا 

 : غيل لإنتاج الخدمة المطلوبة وهييمكن أن تجرى عليها عمليات التش

                                                           
فريقي لقيم ومبادئ الخدمة يتضمن التصديق على الميثاق الإ 11/12/2012المؤرخ في  415-12المرسوم الرئاسي رقم  - 5

 .5ص، 16/12/2012مؤرخة في  68الجريدة الرسمية العدد  ، 2011جانفي  31بأديس أبابا بتاريخ  العامة والادارة ، المعتمد
حمريط سهام ، تحسين الخدمة العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري ، كلية  - 6

 .12، ص2015/2016المسيلة، -السياسية ، جامعة محمد بوضياف علومالحقوق وال
عبد الكريم عاشور، دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ، مذكرة لنيل  - 7

امعة سية، جرشادة ، كلية الحقوق والعلوم السياشهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية تخصص الديمقراطٌية وال
 .41،ص2009/2010قسنطينة، -منتوري 
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ي أالعامة  ات الخدمةليعم يالمواطن طالب الخدمة احد أنواع المدخلات ف يمثل إذ الأفراد :-1
صحية عندما تؤدى هذه العمليات على المواطن بذاته كعملٌات العلاج والوقاية ومختلف الخدمات ال

 . التي تجري علٌيه

ت في عمليا أحد أنواع المدخلاتهي اء يتلف الموارد والأشٌ كن أن تصبح مخيم حيث الموارد :-2
ليس و الخدمة المقدمة من المنظمات العامة ، أي عمليات الخدمة التي يتم إجراؤها على الأشياء، 

 ... .على الأفراد وتسمى عملٌات الأشياء المملوكة، مثل خدمات رخص مرور السيارات

عمليات  هاليطلق عوي الخدمة العامةي عمليات فتمثل أحد أنواع المدخلات  المعلومات :3-
تشغيل المعلومات، ويعكس هذا النوع الجانب الحديث للخدمة العامة كمحصلة للتطور في 

ت يامراكز المعلومات، وعمل يف البياناتل ليتكنولوجيا المعلومات والاتصال، مثل خدمات تح
 .مراكز البحوث والجامعات  يف البياناتل يتشغ

 لخدمة العمومية كنظاما -ثانيا 

من  يتكون  تقدمها المنظمات العامة كنظام يكن النظر إلى الخدمة التيممن مفهوم النظم  انطلاقا
 : أجزاء مختلفة تشمل ما يلي

مدخلات  ل علىيإنتاج الخدمة : وفق هذا النظام تتم عملٌات التشغ ل أويت تشغيانظام عمل-
 . الخدمة لإنتاج العناصر الخاصة بالخدمة

ائي يم النهلعناصر الخدمة ، ثم التسل يع نهائميتج يتم م الخدمة : ووفق هذا النظاملينظام تس-
 للخدمة وإيصالها للمواطن طالب الخدمة ، ويتضمن مفهوم الخدمة العامة كنظام شكلين:

 .أو منظورة لمستقبل الخدمة )المواطن( مرئية خدمة عامة -

 . يها جوهر الخدمة الفنليطلق عوي، ر منظورة غية أو ئير مر غيخدمة عامة -

التي تقدمها  من الخدمات انطلاقام أحد الأمثلة يمكن تقديح مفهوم الخدمة العامة كنظام يولتوض
المنظمات العامة في المجتمع ، فقد يتوجه مواطن لتسجيل سيارته أو استخراج رخصة لها، فيقوم 
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لخدمة ويسدد ماهو مخصص ومطلوب من بتقديم مختلف الوثائق والأوراق اللازمة لدى مكتب ا
نقود لمثل هذه الوثائق في الخزينة ثم عليه بالانتظار لكي تنتهي الخدمة، وهنا يمكن القول أن هذا 
الجزء من الخدمة يمثل الجزء المرئي للمواطن لأنه يرى الإدارة والموظفين والمعدات الإدارية 

بة يتطلب الأمر مهام وأعمال أخرى تجرى والأجهزة، غير أنه وحتى يحصل على الخدمة المطلو 
داخل مكتب الخدمة العامة مثل الفحص في الدفاتر أو الحاسب الآلي عن تاريخ السيارة 
والمخالفات ، التسجيل ، المراجعة الداخلية ، وكل هذه الأعمال تتم في المكتب الخلفي الذي لا يراه 

 8المواطن وهو أمر ضروري لاستكمال الخدمة وتقدٌمها.

 

 : معايير الخدمة العموميةالفرع الثاني

ي مجال التسيير ف والباحثينا معظم العلماء ليهخلص إ يمن خلال نتائج الأعمال والدراسات الت
العمومي )علم الإدارة العمومي( ، أكدوا أن كل عمليه التسيير لنشاطات الخدمة العمومية  ينبغي 

قيم تستمد منها شرعيتها وصفاتها والمتمثلة في عليها أن تستخدم قواعد مشتركة ، تعد بمثابة 
 9المعايير التالية :

 الأصل أو على أساس ين المواطنينز بيعبر هذا المعيار عن عدم التمييو  :معيار المساواة-1
الة حن  في فهذا المعيار يفرض المساواة بين المستفيدي ،المعتقد أو اللون أو الانتماء الحزبي...الخ

 لاناتت متماثلة ، ويستمد هذا المبدأ وجوده من الدساتير والمواثٌق العامة وإعوجودهم في وضعيا
 .الحقوق التي تقتضي بالمساواة أمام القانون وبذلك أمام المرافق العمومية

التطور  ة معوميف محتوى الخدمة العميسمح بتكيار هذا المعي :معيار التطور أو التكيف-2
واحتياجات المستفيدين من جهة أخرى، مثل الانتقال من  الاجتماعي والتقدم التقني من جهة

                                                           
 .458ثابت عبد الرحمان إدريس، مرجع سابق، ص - 8
قوادري عائشة و شيروف سارة ، دور الاتصال الخارجي في تحسين الخدمة العمومية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم - 9

 قالمة، -1945ماي  8اتصال وعلاقات عامة ، كية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، جامعة الإعلام والاتصال تخصص 
  .55و 54،ص2016/2017
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الاعتماد على الإدارة الورقٌة إلى الإدارة الإلكترونية ، لمجاراة التطورات التكنولوجية وسرعة إنتقال 
 المعلومات والمعطيات .

 منتظمة كونها ة بصورةيالخدمة العموم يةضمان إستمرار  يعني: والذي معيار الإستمرارية3-
طة بحاجات متواصلة لعموم الناس مما يتطلب من الدولة وضع خطط تحفظ الخدمة العامة مرتب

 عن التوقف.

تي يكون ال حالة إختلاف يف لمعيار المساواة بين المواطنين امتدادا :معيار المجانية النسبية-4
الوصول لها مجانيا كالصحة والأمن، ثم ترتيب تنازلي حسب نوعية الخدمة ومستوى دخل 

ي بحيث تتعدد التغيرات وتتدرج إلى غاية أسفل السلم أين يقتضي معيار المساواة ف، مستفيدال
التعامل بالحصول على الخدمة العمومية بمقابل مثل أغلبية الخدمات ذات الصفة التجارية 

 والصناعية.

فادة تالإس حق مية كونها خدمة أساسية يكون إنطلاقا من مفهوم الخدمة العمو  الشمولية:معيار -5
اول منها مكفولا لكل مواطن لأنها تعتبر ضرورية ومن ثم فإن هذه الخدمة ينبغي أن تكون في متن

 .جميع المواطنين والسماح لهم بالوصول إلٌيها بشروط مواتية لقدراتهم ومستوياات معيشتهم

ي ف ها عجز السوق هي كل الأنشطة التي يثبت فية يعتبر الخدمة العمومت الفعالية:معيار 6-
التصحيح الذي يحصل في حالات الاستغلال غير المتوازن بين مناطق الوطن ، فتوفير بعض 

ة لكثافاالخدمات العمومية الجوارية في مجال النقل أو الغاز أو الكهرباء...الخ، في المناطق ذات 
 خارج خلق التوازن الجهوي والحفاظ على مزاولة النشاطات الإقتصادية يف اهمفةٌ سيالسكانية الضع

كثر وتنمية هذه المناطق أ فان مثل هذه الخدمات تجعل تهيئة ليهالتجمعات السكانية الكبرى، وع
 .فعالية

المواطنين تتولى  نية تعبير عن التضامن الاجتماعي بيتعتبر الخدمة العموم: معيار التضامن-7
بسبب الدخل أوالإعاقة  نالدولة قيادته وتجسيده ميدانيا ، بالمساهمة بتقلٌص الفوارق بين المواطني
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وفق معيار التضامن وهي  ة لثلاث مهاملحرمان، لذا تصنف الخدمة العمومية، الفقر واالصحي
  :10كالاتي

بالفقر  نية في متناول المواطنين المهدديالة وممهام تهدف لجعل الخدمة العمومية مادي -أ
 والتهميش.

 . عور بالمواطنةوالش للمحافظة على الإنسجام الإجتماعي مهام تهدف -ب

 . ع الإستعمال الفعال والعادل للموارد المشتركةمهام تهدف للمساهمة في تشجي -ج

 

 : المبادئ الأساسية لتقديم الخدمة العموميةانيالمطلب الث
للخدمة العمومية ،  مهاتفق أغلب الفقهاء على مبادئ أساسية تحكم سير المرافق العمومية في تقديإ

لقضاء وهذا إرتباطا دائما بمتطلبات الخدمة العمومية التي تهدف إلى إستقرار والتي استقر علٌها ا
 11النظام العام بالدرجة الأولى.

الخدمات ، وقد  رها منيعتبر هذه المبادئ أنها خصائص تميز الخدمة العمومية عن غي هناك من
اري لتقديم الخدمة ينظر إلى هذه المبادئ وفقا لجانبين منها ما يتعلق بالجانب القانوني والإد

 12العمومية ومنها ما يتعلق بطبيعة المشاريع الهادفة إلى تقديمها .

الثلاثة  من خلال ثلاث صور سوف نوضحها من خلال الفروع ه المبادئ الأساسيةوتتجلى هذ
 : تاليةال

                                                           
ضالع بخالد، اليات تحسين الخدمة العمومية في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية تخصص إدارة وتسيير - 10

 .14و 13ص  ،2018/2017سعيدة،-لسياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم ا
ضريفي نادية،تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع الدولة والمؤسسات - 11

 .22، ص2007/2008، 1،كلية الحقوق، جامعة الجزائرالعمومية
العمومية في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية  حاكمي حمزة، اصلاح الخدمة- 12

 .13، ص2015/2016سعيدة-تخصص السياسات العامة والتنمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة الدكتورمولاي الطاهر
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 : مبدأ الإستمرارية في تقديم الخدمة العموميةالفرع الأول

هم جوهرية في حيات ةت أساسية للمواطنين وتإمن حاجات عموميلمرافق العامة بتوفٌر خدماتقوم ا
تفعين المن كالتزويد بالمياه، النظافة، الغاز، النقل...، ونظرا لضرورة هذه الخدمات ودوريتها وحاجة

أو  للتزويد بها يجب أن يكون عمل المرافق العمومية منتظما ) غير متقطع ( ومستمر دون إنقطاع
خدمة مدة قصيرة يشكل خللا ومساسا بفكرة الخدمة العمومية، فإستمرارية التوقف، وأي توقف ولو ل

حلية العمومية مرتبط بشكل أساسي بإستمرارية الدولة وإستقرار سلطاتها المركزية وجماعاتها الم
 .ومؤسساتها وهيئاتها

ل المادة ا من خلايدستور  سهمانه من طرف الدولة، فقد تم تكرية هذا المبدأ وضرورة ضونظرا لأهمي
المؤرخ في  01-16المعدل والمتمم بالقانون رقم  1996الجزائر لسنة  من دستور 90
رئيس الجمهورية يسهر  على "ان 90ث نصت المادة  ي، ح13منه 99/6والمادة   06/03/2016

 العادي للمؤسسات..." على إستمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط اللازمة للسير

 ."منه " أن الوزير الأول يسهر على حسن سير الإدارة العمومية  99/6 ةالماد وقد جاء في

 

 : مبدأ المساواة في تقديم الخدمة العمومية للمنتفعينالفرع الثاني

تؤدي خدماتها  نلقائمة على إدارة المرافق العمومية باقوم هذا المبدأ على أساس إلتزام الجهات اي
فٌهم شروط الإستفادة منها دون تمييز بينهم بسبب الجنس لكل من يطلبها من الجمهور ممن تتوفر 

 14أو اللون أو اللغة أو الدٌن أو المركز الإجتماعي أو الإقتصادي .

المجتمع على  ع أفرادفينبغي أن يحصل جمي ةية الإدار يمقراطٌ ويعد هذا المبدأ عامل من عوامل الدي
اقع المتشابهة ، وأن يدفع الجميع بنفس الخدمة العمومية وأن تتشابه الضريبة أو الرسم في المو 

                                                           
 41، الجريدة الرسمية العدد06/03/2016المؤرخ في  01-61، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996دستور الجزائر لسنة - 13

 .07/03/2016المؤرخة في 
 .15و 14حمريط سهام، مرجع سابق، ص- 14
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الطريقة ويحصلوا على جميع الضمانات ، ويتضمن هذا المبدأ ضرورة توفير الخدمة العمومية 
 15بدون عوائق وإتاحتها لجميع المواطنين دون استثناء وبصورة عادلة.

مام أميع مساواة الجويستمد هذا المبدأ أساسه من الدساتير والمواثٌق وإعلانات الحقوق التي تقتضي ب
التي  34و 10القانون ولا تمييز بين أحد منهم ، وهذا ما تجسد في الدستور الجزائري ضمن مادتيه 
 تؤكد وجوب تقديم الخدمة العمومية دون تمييز على قدم المساواة بين كل المواطنين.

 

 : مبدأ تكيف الخدمة العمومية وموائمتهاالفرع الثالث

 المجتمع ومن ثم ة مع مرور الزمن وتتطور بتطورتتطور الخدمة العموميا المبدأ أن هذ يقتضي
أن  فمن الضروري أن تقدم الخدمة بكفاءة ، وأن يساير تقديمها تطور حاجات المواطن على إعتبار

هذه الحاجات تتغير وتتطور مع الزمن خاصة وأن المحيط بجميع مجالاته يتميز بالتغير وعدم 
 الثبات.

 16ة منها :ا المبدأ من خلال عدة نصوص قانونيالجزائري هذ وقد كرس المشرع

  17والمواطن والذي ينظم العلاقات بين الإدارة 04/07/1988 في رخؤ الم 131-88المرسوم رقم -
مهامها وهياكلها  منه على أنه " تسهر الإدارة دوما على تكيف 06، حيث جاء في نص المادة  

جيدة " ، كما نصت  ضع تحت تصرف المواطن خدمةمع إحتٌياجات المواطنين ، ويجب أن ت
ضروري لتتلائم دوما مع التقنيات  منه على أنه "... يجب عليها أن تطور أي إجراء 21/3المادة  

 الحديثة في التنظيم والتسيير " .

                                                           
 .13حاكمي حمزة، مرجع سابق، ص- 15

 .16و 15حمريط سهام، مرجع سابق، ص - 16
الجريدة الرسمية المؤرخة في ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن،  1988 /04/07المؤرخ في   131-88لمرسوم رقم  -17

 .1017الى  1013 ، ص من06/1988/07
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 ةيحدد هياكل الإدارة المركزي 23/06/1990 المؤرخ في 90/188ذي رقم المرسوم التنفي-
لوزارة منه على أنه " تتولى الإدارة المركزية في ا 2/8ارات، حيث تنص المادة  وأجهزتها في الوز 

على الخصوص ما يلي: تسهر على تحسين نوعية خدمات المرافق العامة وتحسين العلاقة بين 
 الإدارة والمواطن ".

 

 : أزمة الخدمة العمومية والمرافق العامةلثالثالمطلب ا
ر النظ يتواجد عليها المرفق العام جعلته محل أزمة تستوجب إعادة حقيقة إن الوضعية الراهنة التي

ي في السياسات المتبعة من أجل إعادته إلى السكة الصحيحة التي يجب أن يكون عليها سنحاول ف
هذا المطلب تشخيص نقائص المرفق العام أخذين بعين الاعتبار ثلاث مرافق مهمة لاحتكاكها 

مة الحالة المدنية، مرفق القضاء، مرفق الصحة .ثم التطرق لأز  بصفة كبيرة بالمواطن وهي مرفق
 .البيروقراطية مع بيان مظاهرها

 

 : تشخيص نقائص المرفق العامالفرع الأول

النقائص  يعاني كل من مرفق الحالة المدنية والقضاء والصحة كمرافق نموذجية من مجموعة من
 . لتطلعات المواطن جعلت من الخدمة التي تقدمها هذه الأخيرة لا ترقى

 : مرفق الحالة المدنيةالفقرة الأولى

 قبـالا للإتعتبر المرافق العمومية الإدارية المحلية من بين أكثر المرافق احتكاكـا بـالمواطن نظـر 
أهيله إعـادة ت شـكل المسـتمر والمتزايـد علـى الخـدمات المقدمـة مـن هـذا النـوع مـن المرافـق، لـذلك فقـد

 . وصلب اهتمام السلطات العموميةمحور 

نشأ فيها  إن الحديث عن مرفق الحالة المدنيةيدفعنا بالضرورة إلى التطرق للظـروف التاريخيـة التـي
المتعلـق بالملكيـة، لكــن هــذا 1873جويليـة  26حيث أنه أول ما ظهر كـان مـع صـدور قـانون  
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رية ترتبــت عنــه مخــاطر مســت العائلــة الجزائرية بالدرجة الأخيــر كــان قــد وضــع لأغــراض اســتعما
الـذي حدد طريقة وكيفية 1882مـارس  23الأولى في ملكيتها الخاصة. ثـم صـدر بعـده قـانون  

-307تأسـيس الحالـة المدنيـة للجزائـريين وقـد اسـتمر العمـل بهـذا الـنص إلـى غايـة صــدور الأمــر  
المتضــمن شــروط تأســيس الحالــة المدنيـة فـي المنـاطق التـي  1966أكتــوبر  14ـي  المــؤرخ فـ66

 18لـم تؤسـس فيهـا كـون أن القـانون الفرنسـي نظـم الحالـة المدنيـة فـي الشـمال دون الجنـوب.

ن المتضمن قانو  1970 فيفـري  19 المـؤرخ فـي 70-20 ردور الأمـوقـد ألغـي هـذا الأمـر بصـ 
 .19الحالة المدنية قبل أن تعدل أحكام هذا الأخير

 بكونــه لــيس مجــرد نظــام تقــاس بــه -لقــد جعــل الطــابع الخصوصــي لنظــام الحالــة المدنيــة
بـل باعتبـاره أمـر يتعلـق بعمـل حضـاري نسـتقي مـن خلالـه  -العمليـات الإداريـة والقانونيـة فقـط

شــرات دقيقــة تخــص النمــو الــديمغرافي للســكان وتبنــى مــن خلالــه مختلــف معلومــات و مؤ 
فهـو علــى  20،السياسـات الاقتصـادية والاجتماعيـة و الثقافيـة ومـا يتعلـق ببـاقي القطاعـات الأخـرى 

كالجنسية،  بعــض الملفــات تــأثيره علــى هــذا النحــو يعتبــر بمثابــة ذاكــرة للشــعوب بالإضــافة إلــى
الهوية، تنقل الأشخاص، العمليـات الانتخابيـة، الخدمـة الوطنيـة، ونصـوص قانونيـة مثـل قـانون 

ربمـا هـذا مـن وجهـة نظرنـا هـو الـذي يفسـر إعطـاء أجـل ســنتين للقــانون   ،الأسـرة والقـانون المـدني
ـك مــن أجــل وضــع و اســتكمالا لــلأدوات والوسـائل القانونيـة وذلـ ،21لدخولــه حيــز النفــاذ 20-70

اللازمـة وهــذه النقـاط بالتحديـد هـي التــي تفـرض مسـألة إصـلاحه باعتبــاره مرفقا مهما لا يمكن 
 .الإستغناء عن خدماته

                                                           
 عصرنة تسيير الحالة المدنية" مقالة منشورة بالأنترنت على الموقع"- 18

https://www.mjustice.dz/html/conference/020.htm  مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية –لبن يزار نجيب 
 .1.ص29/05/2015والجماعات الاقليمية .بتاريخ

 1970/02/27المؤرخة في  21المتضمن قانون الحالة المدنية والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد ، 20-70عدل الأمر -19
 .3ص  49الجريدة الرسمية، العدد ، 2014فبراير،19المؤرخ في  08 -14بموجب القانون رقم ،

 .1بن يزار نجيب ، المرجع السابق ، ص- 20
   .1972-07-01حيز النفاذ في22-70دخل الأمر - 21
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 ـعمتعاملـه  لقد أخذ قطاع الحالة المدنية على عاتقه مهمة التكفل بكل متطلبات المواطن أثناء
تي حـولات الة للتالإدارة وهـذا تكريسـا وتجسـيدا لمفهـوم وجـود الدولـة علـى المسـتوى المحلـي، ومسـاير 

 .مست بنية المجتمع

لبا س ثـرأوقد صاحب هذه التحولات تزايد حاجيات المواطن اليومية بالموازاة مع تطـور المجتمـع مـا 
 على حسن أداء هذا المرفق.

الإدارات  د مختلــفزويــتــا مــن هــذا المنظــور فقــد بــذلت الدولــة مجهــودات كبيــرة مــن أجــل وانطلاق
نجاز لك بإالمحليـة بمنشـآت قاعديـة وبتجهيـزات ضـرورية لأدائهـا لمهامهـا فـي أحسـن الظـروف، وذ

الإضافة برها، البشـرية لضـمان تأطي وتجهيز وتهيئة العديد من المقرات الإدارية وكـذا تعزيـز مواردهـا
اراتهـا ـي إدإلى تفعيل برنامج طموح بهدف عصرنه المرافق العمومية الإداريـة وإدخـال المعلوماتيـة ف

ل لهياكوأدائهـا لمهامهـا. ومـن المؤكـد أن كـل هـذه المجهـودات ستسـاهم فـي تطوير نشاط هذه ا
 .الإدارية

المســتوى  بقــى دون ــق تير إلــى أن نوعيــة الخــدمات التــي تقــدمها هــذه المرافغيــر أنــه يجــب أن نشــ
الـذي  لأمـراالمطلــوب ودون مســتوى الطموحــات المرجــوة بــالنظر للإمكانيــات المخصصــة لهــا، 

لدولة ين ابالهوة  يشـكل مصـدر إحبـاط للمـواطن ولمسـتعملي المرفـق العـام، مـا مـن شـأنه أن يوسـع
 .والمواطن لاسيما مع استفحال مظاهر البيروقراطية

 إحـدى أهـم المسـاهمات التـي  222012نـوفمبر14لقـد شـكل المنشـور الـوزاري الصـادر بتـاريخ  
قامــت بهــا وزارة الداخليــة فــي تشــخيص عيــوب المرفــق العمــومي الإداري. حيــث أنــه بفضــل 

بـــة التـــي تتـــوفر عليهـــا هـــذه الأخيـــرة وتقاليـــدها العتيقـــة فـــي ميـــدان الإصـــلاح الإداري التجر 
 23إستطاعت أن تلعب دورا هاما وذلك بتوسيع ميدان اختصاصها إلى مجالات مرتبطة بها.

                                                           
، يتعلق بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وإعادة 2012/11/14أنظر المنشور الوزاري الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ  - 22

 تأھيل المرافق العمومية الإدارية )الملحق الرابع(.
حال بن أعمر ورحال مولاي إدريس، ديوان المطبوعات الجامعية، د.محمد أمين بوسماح، "المرفق العام في الجزائر"، ترجمة ر  -23

 .45 ص1995الجزائر،،
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تشــخيص  ـاءولا إعطــاول أ.حيـــث حـــتمحـــور المنشـــور الـــوزاري المـــذكور حـــول مســـألتين أساســـيتين
ــن جموعــة ممطــى وتحديــد النقــائص المســجلة علــى مســتوى هــذه المرافــق. وفــي نقطــة ثانيــة أع

 .اــدمهالاقتراحــات والحلــول والتــي مــن شــأنها أن تعيــد الاعتبــار للخدمــة التــي تق

 .أن نعود للمحور الثاني لاحقاسنعالج النقطة الأولى على 

تســجيل  ــىبهــا إل امــتلقــد خلصــت دراســة وزارة الداخليــة مــن خــلال التقييمــات والمعاينــات التــي ق
 ا للإصلاححــور مجموعــة مــن النقــائص تركــزت علــى ثــلاث نقــاط أساســية ســتمثل فيمــا بعــد م

 وهي:

 .وطلباتهماستقبال المواطنين والتكفل بإنشغلاتهم  يخص نقائص فيما-

 .نقص في التوجيه، الاتصال وإعلام المواطن-

 .الإدارية استمرار التصرفات البيروقراطية والمحسوبية في بعض الهيئات-

 24وطلباتهم يخص استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم بالنسبة للنقائص المسجلة فيما أولا:

لبية ث أشارت وزارة الداخلية بصريح العبارة وبدون لبس ولا تحفظ إلى العادات السحي حيث أشارت
التي تسود نشاط المرافق العمومية الإدارية، وخلصت إلى مجموعة من النقاط منها أن بعض 
المسؤولين المحليين لا يقومون باستقبال المواطنين، وفي حالات اخرى يقوم هؤولاء بتكليف 

عض بين لا يقومون باستقبال المواطنين، وفي حالات اخرى يقوم هؤولاء بتكليف المسؤولين المحلي
م المرؤوسين لاستقبال المواطنين والذين غالبا ما يفتقدون للمؤهلات والقدرات التي تسمح له

 أخرى  بالاستقبال وبالمعالجة الملائمة لطلبات المرتفقين والتكفل الصحيح بانشغالاتهم، ومن جهة
ين على عدم توفر الظروف المناسبة للاستقبال وأكثر من ذلك يسجل أن بعض المسؤول أكد التقرير

اطن يميلون إلى تخصيص ردود سلبية الأمر الذي لا يساهم بتاتا في تعزيز علاقة الثقة بين المو 
 . والإدارة

                                                           
 . الملحق الرابع(  (2، الصادر عن وزارة الداخلية، ص14/11/2012أنظر الفقرة الثانية من المنشور المؤرخ في  -24



لعمومية في الجزائراة واقع الخدم                                                               لأولالفصل ا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

42 
 

والتي  25وبموجب تعليمة أخرى صادرة عن المديرية الفرعية للحالة المدنية والهوية بوزارة الداخلية
أكدت ما ورد في المنشور السابق. حيث أنه تم بموجبها تشكيل فوج عمل على مستوى الإدارات 
الإقليمية لضمان تطبيق أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالمرافق العمومية وتحسين الخدمات 

لقاعات المقدمة للمواطنين هذا الأخير توصل إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات منها مثلا أن ا
المخصصة لإبرام عقود الزواج على مستوى بعض البلديات غير مهيأة وغير ملائمة، بالإضافة 
إلى تسجيل عدم إمضاء عقود الحالة المدنية في وقتها من طرف بعض ضباط الحالة المدنية، وفي 

 حالات أخرى يتم إبرام عقود الزواج من طرف أشخاص غير مؤهلين قانونا.

إليها  الوثـائق الإداريـة نقطـة أخـرى لا تقـل سـوءا عـن النقـاط السـابق الإشـارة ويشـكل تضـخم عـدد
فيتطلب مثلا استخراج وثيقة إدارية أو التصـديق عليهـا أن يجبـر المـواطن علـى الإنتظـار لمدة 
طويلة، وقد يطرح تساؤل عن المغزى من طلب التصديق علـى نسـخ لوثـائق صـدرت مـن إدارات 

مية وهـو مـا جعـل وزيـر الداخليـة والجماعـات المحليـة" يعلـق علـى هـذه النقطـة فـي تصــريح لــه رسـ
بمناســبة صــدور المرســوم المتعلــق بإلغــاء الأحكــام التنظيميــة المتعلقــة بالتصــديق طبق الأصـل 

، حيـث صـرح قائلا "إنه من 201426لعموميـة أفريـل علـى نسـخ الوثـائق المسـلمة مـن الإدارات ا
غير المعقول أن يطلب مـن المـواطن إلزاميـة التصـديق طبـق الأصـل علـى نسـخ لوثـائق صـدرت 

 ."عـن إدارات عموميـة جزائريـة فهـي تمـس بمصـداقية الإدارة أولا وبثقـة المـواطن في إدارته ثانيا

بالحالـة  والــذي يحــدد قائمــة المطبوعــات المتعلقــة 211-10ســوم التنفيــذي هــذا ونشــير إلــى أن المر 
قـد إشـترط بعـض الوثـائق الإداريـة التـي لـيس لهـا أي اخـتلاف بمقارنتهـا مـع وثائق أخرى  27المدنيـة

                                                           
ة بوزارة الداخلية والمتعلقة بتأخر إمضاء سجلات ، الصادرة عن المديرية الفرعية للحالة المدنية والھوي196أنظر التعليمة رقم  - 25

 .2014/02/3  الحالة المدنية والصادرة بتاريخ

،يتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل  2014/12/15، مؤرخ في 363-14مرسوم تنفيذي، رقم -26
 28. ، ص72رسمية، العددعلى نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية، الجريدة ال

،يحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنية، الجريدة الرسمية،  2010/09/16المؤرخ في  211-01 أنظر المرسوم التنفيذي، رقم - 27
 .5، ص54العدد
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ي وثيقة بحيث نجدها تحتوي على نفس المعلومات ممـا يسـتوجب تقليصـها أو علـى الأقـل دمجها ف
 . "3ح،م،"وشـهادة الرضـا بـالزواج  "4واحدة كشهادة عـدم الاعتـراض علـى الـزواج "ح،م،

 كمـا نسـجل أن تحريـر بعـض العقـود وبعـض البيانـات علـى سـجلات الحالـة المدنيـة تـتم بخـط 
د تقـديمهم لهـذه يصـعب قرأتهـا الأمـر الـذي يـؤدي إلـى خلـق إزعـاج كبيـر للمـواطنين عنـ رديء

الوثـائق ضـمن الملفـات الإداريـة المرتبطـة بشـؤونهم، مـع أن المـادة الثامنـة مـن قـانون الحالـة 
قد ألزمت أن تسجل العقود بالتتابع، ودون تـرك أي بيـاض أو أيـة كتابـة بـين الأسـطر  28المدنية

 .وعدم الإختصار في الكتابة

 المتعلقــة بوثــائق الحالــة 1992 مــارس 4 المؤرخــة فــي 18رقــم  زاريــةكمــا أكــدت التعليمــة الو 
 إلـى إلزاميـة أن "توقـع العقـود مـن 36،في حـين ذهبـت المـادة  29 8المدنية ما نصت عليه المادة 

قبل ضابط الحالة المدنية والطرف الحاضـر والشـهود، ويشـار إلـى السـبب الـذي منـع الحاضـر 
لكن ما يلاحظ في الواقع هو غياب هذه التوقيعـات ممـا يـؤدي إلـى عـدم  الشهود من التوقيع ".و 

نظامية هذه العقود .حيـث أن غيـاب الخـتم الشخصـي للموظـف المكلـف بإمضـاء وثيقـة الحالـة 
تكـوين مختلـف المدنيـة يفقـد هـذه الوثيقـة طابعهـا الرسـمي، ويسـبب للمـواطن عراقيـل كبيـرة فـي 

الملفات الإداريـة، ومـن ناحيـة أخـرى فقـد سـجلت العديـد مـن البلـديات تـأخرا ملحوظـا فـي إيـداع 
النســخ الثانيــة مــن ســجلات الحالــة المدنيــة لــدى كتابــة ضــبط المجلــس القضــائي وهــذا يعتبــر 

مدنيـة والتـي تلـزم ضـباط الحالـة المدنيـة بإرسـال مـن قـانون الحالـة ال 9خروجا عن نص المادة 
 .النسخة الثانية من هذه السجلات لدى كتابة المجلس القضائي، وذلك مغبة تعرضها للتلف

 يخص نقص التوجيه،الاتصال وإعلام المواطن ثانيا: فيما

 ـولين حم المـواطنأشار المنشـور الـوزاري إلـى عـدة ملاحظـات منهـا مـا يتعلـق بـنقص فـي إعـلا
 مختلف الخدمات الإدارية التي تقدمه لاسيما فيما يخص:

                                                           
 ، المعدل والمتمم.27/02/1970، المؤرخة في 21الرسمية، العدد  ةالجريد - 28

29-بن يزار نجيب ، المرجع السابق ، ص3.
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 .واستحقاقهامن بعض الخدمات  للاستفادةالشروط التنظيمية -

 .الإداريةالإجراءات الواجب إتباعها لإعداد الملفات -

 .الطلباتأجال معالجة -

بعض  توى مســ ت لتوجيــه المـواطن علــىكمـا حمــل التقريـر مــن جانـب أخــر نقـص وســائل وإشـارا
ـف إلــى ط، ضـالهيئات، وأحيانا وجود وسـائل قديمـة لـم تعـد صـالحة وتحتـاج لإعـادة التحيـين والضـب

تـي عمـومي الـق الذلــك كلــه غيــاب إتصــال فعــال يــثمن مجهــود الإدارة فيمــايخــص خــدمات المرفـ
ستقبال انة باأعـوان غيـر مـؤهلين مهمـتهم الأصـلية هـي الوقايـة والأمـن والصييقـدمها، مـع تكليـف 

 المواطنين ما من شأنه أن يضر بمصداقية الإدارة.

ــن شــكاوي معلــى أن العديــد 1مــن جانــب أخــر أكــدت وزارة الداخليــة والجماعــات المحليــة 
ق تنسـيفيكـون ذلـك دون فعاليـة بسـبب ضـعف مسـتوى ال المـواطنين لا تحظـى بالعنايـة اللازمـة

 خصــيصتـو عــدم مة هـوالمتابعــة فــي التكفــل بهــا، مــا يزيــد هــذه الظــاهرة الســلبية أكثــر جســا
ى إجابات ل علـالمـواطن بالإجابـة اللازمـة علـى مطالبـه واستفسـاراته، أو الحصـول فـي أحسـن الأحـوا

 حية منمطة لا تتناسب وتطلعاته.سط

على  يمكن أن نسـتنتجه بصـفة عامـة هنـا ومـن خـلا ل مـا سـبق أن علاقـة الإدارة بـالمرتفقين وما
مستوى مرفق الحالة المدنية مازال بعيـدا كـل البعـد عمـا يجـب أن يكـون عليـه، وهـذا ربمـا يفسر 

الإجتماعي حيث وكما سبق القول فقـد لاحظنـا  بضعف إنفتاح الإدارة بصفة عامة على محيطها
غيـاب رؤيـة شـمولية للاسـتقبال والإرشـاد مـع وجـود بعـض الإجـراءات المتخـذة علـى مسـتوى بعـض 
القطاعـات، بالإضـافة إلـى النظـرة التقليديـة للإسـتقبال فـي ظـل غيـاب معلومـات دقيقـة عـن الخـدمات 

المصــالح الإداريـة ...إلـخ، وقـد إنعكـس هـذا علــى جودة الخدمات التي تقدمها التـي تقـدمها مختلـف 
 30هذه المرافق العمومية، والتي ترتب عنها إجراءات إدارية معقدة.

                                                           
 جامعة عكنون، بن-الحقوق كلية الماجستير، شهادة على الحصول اجل من مذكرة الجزائر، في القانون ودولة الإدارة كريمة، وسفي- 30

 .40، ص2006/2007،الجزائر
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ويـزداد هـذا الإشـكال حـدة فـي مسـألة مـدى كفايـة المـوارد الماليـة المحليـة فـي التكفـل بهـذه الخــدمات، 
يعــة التمويــل الخاصــة ومصــادره، حيــث أنــه مــن خصوصــية الخدمــة العمومية على بــالنظر لطب

المستوى المحلي هو الجوارية والتفاعل المباشر مع المـواطن، ومـن جهـة أخـرى وجـود منظومـة 
بـاين شـديد تعكـس ت تمويـل متعـددة المصـادر، تتميـز بميـزتين أساسـيتين: أولا أنهـا منظومـة تمويـل

فـي القـدرات الماليـة للبلـديات، وثانيـا بكونهـا منظومـة تمويـل تعكـس تبـاين كبيــر فــي حجــم وطبيعــة 
لــذلك فكــان مــن الطبيعــي أن لا تكــون هــذه الخــدمات فــي المستوى المطلوب مما  ،31الأعبــاء

 يستوجب إعادة النظر فيها.

 

 وقراطية نقطة مظلمة للإدارة الجزائرية: البير الفرع الثاني

مصـدرا  إن جهاز الدولة على مختلـف مسـتوياته معـرض لـداء البيروقراطيـة، ويمكـن أن يكـون بـدوره
لعرقلـة حسـن سـير المؤسسـات العموميـة والنشـاط الإقتصـادي. وتتصـف البيروقراطيـة داخـل الدولـة 

تـي تتصـف أحيانـا بالسـطحية والعجـز عـن تقـديم أي حل للمشاكل بتعـدد الإجـراءات والتنظيمـات ال
التـي يفتـرض فيهـا أن تسـويها، وتنتهـي غالبـا إلـى تنـاقض بعضـها مـع بعـض لتشكل تدخلات معقدة 

 32تحير المسيرين وتدخل البلبلة على المواطنين.

ـى عل دةذا الداء وعلى جميع الأصـعإن الإدارة الجزائرية لا تعتبر إستثناءا هنا، فهي تعاني من ه
  غـرار بـاقي إدارات الـدول الأخـرى وهـذا يبـدو واضـحا مـن خـلال إحتجاجـات المـواطنين

المتكــررة نتيجــة ســوء الإســتقبال والتوجيــه بالإضــافة إلــى رداءة الخــدمات العموميــة المقدمــة 
 33.الإدارية البطئ في العمل الإداري للمرتفقين وضياع الوقت، كثرة الوثائق 

                                                           
، كلية 22/04/2014خ مداخلة مقدمة من طرف السيد الظاهر الطيب توفيق بمناسبة اليوم الدراسي حول المواطنه و الخدمة العمومية، المنعقد بتاري - 31

 .1الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 
 .929، ص1976يوليو  30، المؤرخ في 39،الجريدة الرسمية، العدد1976انظر الميثاق الوطني لسنة - 32

 .71، ص1977، 1علي سعيدان، بيروقراطية الإدارة الجزائرية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة  الجزائر-33
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لقد أدخلت البيروقراطية الإدارة الجزائرية بصـفة عامـة والمرفـق العـام علـى وجـه الخصـوص مرحلـة 
صـار يعتبر كأحد  34خطيـرة جـدا فبعـدما كـان هـذا المصـطلح يسـتعمل كـأداة للتنظـيم الإداري الفعـال

 يرة. أخطر الأمراض التي أصابت هذه الأخ

إن البيروقراطية الإدارية تعتبر مركزا مستقلا وسلطة في حـد ذاتهـا، فهـي ليسـت مجـرد نقـائص 
إدارية وإختلالات بسيطة وتماطلات فقط، بل يمكن أن تذهب إلى حد الإستيلاء على السـلطة من 

 .35طرف شريحة ذات إمتيازات ومنعزلة عن الجماهير

يم يــة لتنظـدت كألبإعتبارهــا وجـ -الهــدف الــذي كانــت تصــبو إليــه إن انحراف البيروقراطيــة عــن 
 ن تلكمولد نتائج عكسية ترتـب عنهـا خلـق إخـتلالات أشـد خطـورة وأكثـر وقعـا  -العمل الإداري 

 التي كانت تسعى لتفاديها.

 ر الدولـة أن الإدارة العامـة هــييـزداد هـذا الـدور الغيـر العـادي للبيروقراطيـة ويتكـاثر عنـدما تعتبـ
  متغافلــة بــاقي الفواعــل الأخــرى داخــل المجتمــع والــذين مــن شأنهم36 التعبيــر الوحيــد عــن ســلطتها

 تقليل الخطر البيروقراطي.

 

                                                           
 الإدارة العامة نشاطھا ويعتبر ماكس فيبربه لبيروقراطية بمعناھا الإداري والتأسيسي تشكل نوعا من التنظيم تمارس ا-34

MAX WEBER هأول من حاول الكشف عن مزايا البيروقراطية معتمدا في ذلك على نمط تحليلي، ويعتبر التحليل الذي قدم 
 إكتسب إتباعا قراطي المثالي نقطة بدء ھامة لتفھم البيروقراطية، وقدھذا المؤرخ الإجتماعي الألماني للنموذج البيرو 

 متزايدا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي غيرھا من البلدان على الرغم من تعرض ھذا النموذج لكثير من النقد)علي
 نبكلية الحقوق  1977لعام، ،سعيدان، بيروقراطية الإدارة الجزائرية، مذكرة للحصول على شھادة الماجستير في القانون ا

 5.).عكنون، الجزائر، ص
 .43محمد أمين بوسماح، المرجع السابق، ص-35
 .45محمد أمين بوسماح، المرجع السابق،ص -36
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 ــارج الإطــاروبســبب مــا تتــوفر عليــه هــذه الأخيــرة مــن قــدرة علــى صــنع قواعــدها الخاصــة خ
الشرعي ستتجه بذلك نحو وضع نظام قيم ملزمـة بالنسـبة للدولـة والمجتمـع ممـا يسـمح للهياكـل 

 .37البيروقراطية أن تتمركز بقوة داخل الهيئات السياسية وأن تتحلى بمظاهر السلطة

 ـيص الوسـائلفي مقابل ذلك تتميز البيروقراطية بأنها قاهرة ولا تقاوم، مع ما يوازيها مـن تقل
الموضوعية للوصول إلى أعلى مصادر القرار، مما يجعل المواطن يعـيش فـي جـو مـن العزلـة 
والانطواء والتهمـيش، وأن مطالبـه لا تتعـدى حـدود النسـيج الإجتمـاعي لأن الإدارة العامـة التـي 

ثـر مـن ذلـك هاجسـا لا وجـدت مـن أجـل أن تخدمـه قـد أصـبحت تمثـل جسـما غريبـا عنـه بـل أك
 .38يقاوم

وكنتيجـة حتميـة لـذلك يتمسـك المجتمـع بصـفة تلقائيـة بهـذه القـيم وبالهياكـل التقليديـة، رغـم الخطــر 
الــذي يهــدده مــن حــين لأخــر فهــو لا يــدرك دائمــا معنــى الخطــاب الرســمي المتعلــق بالعصرنة، 

كل ما هو عمـومي ويتقوقـع المجتمـع أمـام التـدخل الإداري ويتصدى له  بالحس المدني وبإحترام
 .39بالجمود

 وبـالنظر للنتـائج المتعاقبـة للظـاهرة البيروقراطيـة، بكونهـا تحجـز لصـالحها مقاصـد التطـور
 ف الدولــةالإقتصــادي والإجتمــاعي والثقــافي، ومــن ثمــة الإنحــراف المتمثــل فــي تجديــد موقــ

والمجتمــع وتصــرفهما إعتبــارا لهــذا الواقــع المفــروض وحــده، فإنــه مــن الأن فصــاعدا أصــبح مكافحـة 
الإجـراءات التـي لا جـدوى منهـا هـي جـزء مـن معركـة التنميـة، لأنهـا ستسـمح بتـوفير وقت ثمين في 

عـن الثـورة الثقافيـة مـن أجـل بنـاء إدارة تكون في بناء الأمة، وتدخل في نفس الوقت بعدا هامـا 
 .40خدمة الشعب

                                                           
 .45محمد أمين بوسماح، المرجع السابق،ص- 37
قانونية والاقتصادية والسياسية، رابحي أحسن،"أثار الفساد الإداري على علاقة الفرد بالدولة"، المجلة الجزائرية للعلوم ال- 38

 113. ، ص 02،2013العدد
 .45محمد أمين بوسماح، المرجع السابق،ص- 39
 .929، ص61الجريدة الرسمية، العدد 1976أنظر الميثاق الوطني لسنة ،- 40
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 شــارأداريــة"، "إســتمرار التصــرفات البيروقراطيــة والمحســوبية فــي الهيئــات الإ وتحــت عنــوان
ـين بالعلاقـة  بتحسينوالمتعلق  14/11/2012المنشور الوزاري الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 

رة ـذه الظاههـكله دارة والمـواطن وإعـادة تأهيـل المرافـق العموميـة الإداريـة إلـى الخطـر الـذي تشالإ
ة مسـأل "المسألة ليسـت نقـاش حـول القضـاء علـى البيروقراطيـة بـل هي ولقد أشار بصراحة إلى أن

ادها ل أبعكتها وفرضـها فـي تهديـد لدولـة القـانون وتحـدي للسـلطة العموميـة والتـي يجـب إسـتعاد
ـحة الحقيقية من أجل التمكن من مواجهة هذه التهديدات بكل حزم ومثـابرة"، ممـا يؤكـد علـى ص

 ضية تهديدكون قتحليلنـا السـابق أن ظـاهرة البيروقراطيـة، هـي قضـية تهديـد لكيـان الدولـة قبـل أن ت
ــن ماســب الوضـعية تحـول اليـوم دون التقـدير المنلحقوق المـواطن، وقـد أضـاف المنشـور"أن هـذه 

ات ن خدمطــرف المــواطن للمجهــود المبــذول مــن طــرف الســلطات العموميــة فيمــا يخص تحسي
عنها إتجاه  يعبر المرافق العمومية، وتسـاهم فـي إسـتفحال المواقـف السـلبية التـي مـا فتـئ المواطن

 ."رات العموميةأعمال ونشاطات الإدا

 إلـى التأكيـد علـى نفـس الإتجـاه، فتحـت المحـور 2014ولقد ذهب مخطط عمل الحكومة ماي 
ط فـي الضـبالمتضـمن"توطيـد أركـان دولـة القـانون وتعزيـز الإسـتقرار وترقيـة الحـوار الـوطني"وب

 ثـل هــدفه يتمى التأكيـد علـى"أنـالنقطـة المتضـمنة"ترقيـة خدمـة عموميـة ناجعـة"، ذهـب المخطـط إلـ
مع  المتواصل فهــاالحكومــة فــي مواصــلة عمليــة تأهيــل الخدمــة العموميــة وتجديــدها، وضــمان تكي

 ــا بــينعزيزهمحيطها ومع تطور حاجيات المرتفقين وتطلعاتهم، الأمـر الـذي يسـمح بإسـتعادة الثقــة وت
ر الإشــارة ار، تجــدلإطــلتــالي إســتعادة مصــداقية الدولــة وهيبتهــا وفــي هــذا االمــواطن والإدارة و با

بقا مـع ومية متطاالعم إلــى أن التــدابير التــي ســيتم إتخاذهــا ستفضــي إلــى مــا يجعــل عمــل السلطات
صدر متعد  سف والتجاوزات التيمتطلبـات دولـة يسـودها القـانون مـن أجـل القضـاء علـى أشـكال التع

 للفساد وتغذي الشعور بالإقصاء والإجحاف والتهميش".

 لجزائريـةادارة وقد أكـد المنشـور الـوزاري السـابق الإشـارة إليـه علـى مظـاهر البيروقراطيـة فـي الإ
 :منها
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 اري الجـ التنظيمـاتالمطالبـة بوثـائق أوإجـراءات خـارج تلـك المنصـوص عليهـا فـي القـوانين و  -
ـاب فــي ذهـ تســببتوهــذا مــن شــأنه أن يحــدث نفــور المــواطن مــن الإدارة، لأنهــا ، العمــل بهــا

 ح هــذاه، ويطــر ضــاءالمــواطن وإيابــه مــرات إلــى المرفــق المعنــي بالشــغل الــذي أراد المــواطن ق
 ـىود علما يتعلـق الأمـر بالتعامـل مـثلا مـع مرفـق عمـومي موجـالإشكال بطريقة أكثر حـدة عنـد

 مسافة بعيدة من مقر إقامة المواطن.

 ـرالبطـئ فـي معالجـة طلبـات المـواطنين سـاعد علـى تفشـي بعـض التصـرفات السـلبية وغي -
 ـي إنجـازفاطة ـلوب الوسـالمطابقـة للقـانون ممـا يـدفع فـي غالـب الأحيـان المـواطن إلـى إسـتعمال أس

تمس  ذلك بعـض المعـاملات، وقـد يضـطر فـي حـالات أخـرى إلـى اللجـوء إلـى أسـاليب أخطـر مـن
ن قــانو  يعاقـب عليهـا وهـي جريمـة –بمصداقية الجهاز الإداري من خـلال إسـتعمال الرشـوة 

اد للفس يــبر الرهـو مــا أدى إلــى الإنتشــافــي قضــاء بعــض المعــاملات الإداريــة وهـ -العقوبــات
ى قضاء ين علالإداري نتيجة تعقيد الإجراءات فـي وجـه المـواطنين والـذينيكونـون فـي النهايـة مجبـر 

  حاجياتهم بجميع السبل حتى ولو إقتضى الأمر إستعمال أساليب لا أخلاقية.

 ـيبكات غيـر الرسـمية تلجـأ للمماطلـة فوفي نقطة ثالثة أشار المنشور إلى تشكل بعض الشـ -
الشـبكات  ــة هــذهانونيمعالجــة طلبــات المــواطنين واللجــوء إلــى بعــض التصــرفات المشــبوهة وغيــر الق

ة لجعلها جديد كمـا يضـيف المنشـور أصـبحت تطـور آليـات وأسـاليب تتـأقلم مـع كـل وضـعية إداريـة
 المشروعة.في خدمة الجماعات 

 ســألةا علــى مهنــ إن هــذه المشــكلة ســتؤدي إلــى نقطــة فــي غايــة الخطــورة فــلا يقتصــر الأمــر
كن ـا يممالمساس بهيبة الدولة ووجودها ككيان مستقل عن إرادة هذه الجماعات بـل سـيتعد ذلـك إلـى 

 هنــاو ولـة ـي التـي سـتؤدي إلـى اضـمحلال الدتسميته بوجود الدولة الموازيـة وهـذه فـي النهايـة ه
 .باراتــل الاعتكــوق يظهــر مكمــن الخطــر البيروقراطــي علــى وجــود الدولــة وعلــى تكــريس هيبتهــا ف
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 خلاصة الفصل الأول:

ئفها اممارسة وظ تعبر الخدمة العمومية عن الحاجات الضرورية التي تقوم الدولة بتوفيرها في إطار
مي المرفق العمو  أن وذلك عن طريق النشاطات التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة ، وباعتبار

أزمة في أداء بالعام قد تميز  هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ الخدمة العمومية ، فإن الواقع الحالي للمرفق
،  مة البيروقراطيةأز  إضافة إلى خدماته ، مما ساهم في ظهور العديد من النقائص الإختلالات،

ي فابتعدت عن الفعالية  لتالي فقدوبا وهذا ما أثر بشكل كبير على نوعية الخدمات العمومية ،
 . تقديم خدماتها

وير تط وأمام تدني مستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطن ، فقد بادرت الحكومة الجزائرية في
 يةالقانون طريق إحداث العديد من الآلياتالمرافق العامة وتحسين الخدمة العمومية ، وذلك عن 

كثر أوذلك بجعلها  سعت بواسطتها إلى محاولة ترشيد أفضل للخدمة العمومية الموجهة للمنتفعين ،
انعكس في كل  جودة وذات نوعية باعتبارها مطلب ضروري لا تقوم الإدارة بدونه ، وهذا ما

 استقبال وتوجيه تصارها ، وتحسين ظروفمحاولاتها المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية واخ
 . المواطنين

مجرد  ورغم هذه الإصلاحات إلى أن واقع الخدمة العمومية لم يعرف تحسنا بعد ، فقد بقيت
رادة للإ محاولات تفتقد إلى إستراتيجية شاملة وواضحة تسير عليها فهي نتائج جزئية ، كما تفتقد

 .ح بشكل مستمر ودائمالسياسية للحكومة في مواصلة عملية الإصلا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ثانيالالفصل 
 .المبحث الأول :الوسائل والتدابير الجديدة لتحسين الخدمة العمومية

 .المطلب الأول : تفويض المرافق العامة  كآلية جديدة لتسيير المرفق العام 

 .المطلب الثاني: إنشاء المرصد الوطني لتحسين الخدمة العمومية

 .المطلب الثالث:التدابير المتعلقة بمكافحة ظاهرة البيروقراطية  

 .المبحث الثاني: التوجه نحو الإدارة الإلكترونية
 . المطلب الأول: مفهوم الإدارة الالكترونية

 .دور الإدارة  الإلكترونية في تحسين الخدمة العمومية: المطلب الثاني

التحديات التي الجزائر والمطلب الثالث: تطبيق الإدارة الالكترونية في 

 .تواجهها
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 تمهيد:

لمرفق إن المرفق العام وإصلاحه يرتبط بعدة تحديات ، تتصدرها بالدرجة الأولى تحسين علاقة ا
يستوجب ين، كما يرتبط من جه أخرى، حيث أن أي اصلاح يفتر أن يقوم به قالعمومي بالمرتف

أن يكون مبنيا على أسس منهجية مدروسة قصد الوصول إلى نتائج ملموسة ولا اعتبر أي 
أهم الوسائل و التدابير  ضاصلاح لا يحترم هذا الجانب محكوم عليه بالفشل مسبقا و لعر 

المقررة لتحسين الخدمة العمومية خصصنا هذا المبحث الذي قسمناه إلى ثلاث مطالب على 
 النحو التالي: 

 .تفويض المرافق العامة كألية جديدة لتحسين الخدمة العموميةالمطلب الأول: 

 .ني: إنشاء مرصد وطني لتحسين الخدمة العموميةالمطلب الثا

 .التدابير المتعلقة بمكافحة ظاهرة البيروقراطيةالمطلب الثالث: 

 

 المبحث الأول: الوسائل و التدابير الجديدة لتحسين الخدمة

 يةتفويض المرافق العامة كألية جديدة لتحسين الخدمة العموم :ب الأوللالمط
ابعة لقد تبنى المشرع الجزائري تفويظ المرفق العام مأسلوب جديد لتسير المرافق العامة الت

 المتضمن  تنظيم 15/247من المرسوم الرئاسي  210للجماعات المحلية، والتي حددت المادة 
 لمرافقاالصفات العمومية أشكاله الأربعة ، حيث تسمح هذه الألية  القانونية الجديدة في تسير 

ليوم عاني اعامة المحلية، بخلق موارد جبائية محلية لصالح ميزانية البلدية و الولاية و لاتي تال
من عجز كبير و بناء على ما سبق و لي شرح أكثر فكرة التفوي المرفق العام قسمنا هذا 

 المطلب إلى فرعين: 

 الفرع الأول: مفهوم تفويض المرفق العام.

 .المرفق العام أنواع عقود تفويضالفرع الثاني: 
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 الفرع الأول: مفهوم تفويض المرافق العامة 

ت جتهادااالمرفق العام من الاليات المستحدثة لتسيير المرارفق العامة أوجد نتيجة  ضيعتبر تفوي
الذي  فقهية و قضائية فكان لابد من محاولة ايجاد تعاريف دقيقة له، خاصة مع التشابه الكبير

 يميزه العديد من التقنيات اللخاصة بتسيير المرفق العام.

 أولا: التعريف الفقهي 

لذي نون العام عدة تعريفات لهذا المصطلح ومن أهمها على أنه ذلك العقد القد قدم فقه القا
 يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية :

  أن يعهد إلى شخص أخر تسمية صاحب التفويض، تنفيذ مهمة المرفق العام و القيام
 روري للمرافق.ضباستغلال 

  علاقة مباشرة مع أن يتحمل صاحب التفوي مسؤولية تشغيل المرفق العام و إقامة
 مستفدين الذين تؤدي إليهم الخدمات مقابل تأديتهم لتعريفات محددة.

  أن يتقيد صاحب التفويظ بالمدة المحددة و التي تعكس الاستثمارات التي يهدف إلى
 .1تغطيتها

كما عرف تفويض المرفق العام  على أنه عقد يفوض بموجبه شخص خاضع للقانون العام 
مرفق عام لمدة محددة لفائدة شخص معنوي يخضع للقانون يسمى  يسمى المفوض تسيير

المفوض له، يخول له حق تحصيل تعريفة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التفويض 
 المذكور أو بهما معا. 

كما عرف أيضا بأنه كل عمل قانوني مرسوم أو عقد إداري تعهد بموجبه جماعة عامة من 
ص آخر إدارة و استثمار مرفق عام بصورة كلية أو جزئية اختصاصاتها و مسؤولياتها لشخ

مع أو بدون بناء منشئات عامة ولمدة محددة و تحت رقابتها وذلك مقابل عائدات يتحصل 
 عليها وفق النتائج المالية للاستثمار و القواعد التي ترعى التفويض.

                                                           
المتمن تنظيم الصفات العمومية  18/199يض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي رقم عبد  الصديق شيخ، أشكال تفو  -1

 .197، ص 02، العدد 12و تفويضات المرفق العام،  الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية، المجلد 
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 م لابدتفوي المرفق العاومن خلال قراءة التعريفات الفقهية السابقة أنها تتفق على أن  في 
 من وجود العناصر التالية: 

 وجود مرفق عام دون التمييز بين أن يكون إداريا أو استثماريا.  -
تنفيذ مباشر لنشاط مرفقي.ذإيلاء تحقيق النشاط المرفقي إلى شخص أخر غير الشخص  -

 .2العام الذي منح التفوي ودون التمييز بين شخص عام و شخص خاص

 المرفق العام يضالقانوني لتفو  ثانيا: التعريف

التفوي على  15/2473من المرسوم الرئاسي رقم  207عرف المشرع الجزائري و بموجب المادة 
 ضأنه" يمكن للشخص المعنوي الخاع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام أن يقوم بتفوي

له  ضبأجر المفو  له و ذلك مالم يوجد حكم تشريعي مخالف و يتم التكفل ضتسييره إلى المفو 
 .بصفة أساسية من استغلال المرفق العام

حيث تقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب الشخص المعنوي الخاع للقانون العام 
 بتفويض تسير المرفق العام بموجب إتفاقية.

على أنه "يقصد بالتفويض  ،18/1994كما عرفته المادة الثانية من المرسوم التنفيذس رقم 
العام ـأي تحويل بع مهام غير السيادية التنابعة للسطات العمومية لمدة محددة إلى المفو المرفق 

 "له المذكور في المادة الرابعة أدناه بهدف الصالح العام

وتنص المادة الرابعة من القانون السابق الذكر على : يمكن للجماعات الاقليمية و المؤسسات 
لها، و المسؤولة عن المرفق العام، التي تدعى في صلب  العمومية ذات الطابع الإداري التابع

 .5النص السلطة المفوضة"
                                                           

لمتمن تنظيم الصفات العمومية ا 18/199عبد  الصديق شيخ، أشكال تفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .198و تفويضات المرفق العام،  الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية، ص 

 ، المتمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام،2015سبتمبر  6، مؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي  -3
 ,2015سبتمبر  20بتاريخ  50الرسمية العدد ، صادر في الجريدة 2015سبتمبر  16المؤرخ في 

، يتعلق بتفويض المرفق العام، صادر في الجريدة الرسمية العدد 2018أوت  2مؤرخ في  18/199المرسوم التنفيذي رقم  -4
 .2018أوت  5بتاريخ  48
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يسمح  ومن خلال التعريفات السابقة الذكر يمكن القول بأن تعفوي المرفق العام هو عقد إداري،
ة بتفوي تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي عام أو خاص، والانتقال من طريقة الادرة المباشر 

 إلى طرق غير مباشرة في الادارة و التسيير المرفق العام. 

 

 الفرع الثاني: أنواع عقود تفويض المرفق العام 

 أولا: عقد الامتياز وعقد الايجار

المؤرخ في  83/17بموجب القانون رقم  عرف المشرع الجزائري عقد الامتيازعقد الامتياز:  (1
المؤرخ في  96/13و المتضمن قانون المياه و المعدل بموجب الأمر رقم  1983جوان  16

المادة الرابعة منه على أن عقد الامتيازهو عقد من عقود القانون  و تحديدا في 1996جوان 
 .6العام تكلف الإدارة بموجبه شخص إعتباريا عاما أو خاصا قصد مان أداء ذات منعفة عامة

 أهم عناصر عقد الامتياز في كل من:وتتمثل 

 أطراف الامتياز: -
 شخص عام سواء كانت الدولةنرى أطراف الامتياز أن السلطة مانحة الامتياز هي دائما   -

أو الجماعات المحلية، أما صاحب الامتياز فإنه غالبا ما يكون شخص خاص، غير أن 
 ذلك لا يمنع أن يكون شخص عام.

 موضوع عقد الامتياز: -
 وحيث يتمثل مووع عقد الامتياز في تسيير و استغلال مرفق عام وبناء منشآته الرورية   -

داه صاحب الامتياز لا يقتصر دوره على التسيير فقط بل يتعكذا التجهيزات الاازمة ، اذن 
 لتحصيل ما أنفقه في البناء.

 

                                                                                                                                                                                           
 ، المرجع السابق.  18/199أنظر المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم  -5

 .235، ص 2018،  شرح قانون البلدية، الجسور للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر، عمار بوضياف -6
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 المقابل المادي: -
مرفق يتقاضى صاحب الامتياز مقابله المالي من جراء تسييره للمرفق من نتائج استغلاله لل  -

 كما أنه لا يتقاضى الامتياز ثمنا من السلطة المانحة.
 مدة الامتياز: -
الامتياز مدة معيينة تكون طويلة مقارنة بعقود التفوي الأخرى، حتى يستطيع صاحب مدة   -

 .7الامتياز إستراداد الأعباء المالية التي دفعها في انشاء و استغلال المرفق العام

عقد الايجار المرفق  15/2478من المرسوم الرئاسي  210عرفت المادة : عقد الايجار (2
العام على أنه " تعهد السلطة المفوظة  للمفوظ  له تسيير مرفق عام و صيانته، مقابل إتاوة 

 سنوية يدفعها لها و يتصرف المفو له حينئذ، لحسابه وعلى مسؤولياته,
وتمول السلطة المفوة بنفسها إقامة المرفق العام و يدفع أجر المفو له من خلال تحصل الأتاوة 

 .9من مستعملي المرفق العام

من خلال التعريف السابق الذكر يمكن أن نتستنج مجموعة من : خصائص عقد الايجار -
 الخصائص لعقد الايجار و التي تتمثل أساسا في  مايلي: 

على السلطة مانحة التفويظ تحمل الشخص العام نفقات إقامة المرافق المنشآت الأساسية:  -
و إقامة المنشآت الأساسية للمرفق، حيث سيسلم المرفق المرافق العامة أأن تتحمل نفقات إقامة 

 .10العام للشخص المستأخر جاهزا للتشغيل و يتولى هذا الأخير إدارته و استغلاله

                                                           
فرناس سهيلة، عقود تفويض المر فق العام، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و الفرنسي، كليلة الحقوق و العلوم  -7

 ,251السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، دون سنة نشر، ص 

، المتمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، المؤرخ في 2015سبتمبر  6مؤرخ في  15/247 الأمر رقم -8
 .2015سبتمبر  20، صادر في الجريدة الرسمية، العدد 2015سبتمبر  16

 المرجع السابق. 15/247من المرسوم الرئاسي  210أنظر المادة   -9

 .16فوناس سهيلة، مرجع سابق، ص  -10
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على  باعتبار أن الاستثمارات المكرسة في عقد ايجار المرفق العام ومقتصرةمدة الايجار:  -
ار مة دون تحمل نفقات إقامة المرفق، لذا فمدة ايجنفقات التشغيل و صيانة المنشآت العا

 .المرفق العام لا تكون طويلة جدا
جار المرفق العام في شكل اي ضاتفاقية تفوي في فقرتها الثانية  54نصت المادة حيث  -

 ( سنة كحد أقصى.15بخمسة عشر )
 غ محددة مبلفي عقد ايجار المرفق العام إن المستأجر ملزم بتأديجزء من المقابل المالي:  -

 إلى الشخص العام المؤجر مقابل استعلمله المنشآت العائدة للمرفق العام و التي تكبد
 .الشخص العام نفقات إقامتها

 عقد الوكالة المحفزة وعقد التسيير ثانيا:
الوكالة المحفزة أو ما يعرف بعقد الادارة بالشراكة أو الادارة غير  عقد الوكالة المحفزة: (1

المباشر هو العقد الذي يعهد فيه الشخص العام إلى شخص أخر يسمى وكيلا عن إدارة 
واستغلال مرفق عام لحساب الشخص العام مانح التفوي و التي تكون مرتبطة بمقابل أجر 

التفويض و التي تكون مرتبطة بمقابل أجر محدد  نحددة في العقد يدفعها الشخص العام مانح
ي العقد يدفعها الشخص الشخص العام مانح التفويض و التي هي مرتبطة أساس بنتائج 

 .11استغلال المرفق العام

الوكالة المحفزة هي الشكل الذي  18/199من المرسوم التنفيذي رقم  55كما عرفت المادة 
ره و صيانته......يستغل المفوض له المرفق العام لحساب تعهد السلطة المفوة من خلاله له تسي

 .12التي تمول بنفسها العام و تحتفظ بإدراته ومراقبته الكلية... فالسلطة الموظ

ومن خلال التعريف السابق يمكن استخلاص مجموعة من الخصائص للوكالة المحفزة تتمثل 
 في: 

                                                           

ضمن تنظيم الصفات العم مية و المت 18/199عبد الصديق شيخ/ أشكال تفويض الموافق في ظل المرسوم التنفيذي رقم  -
ـ العلوم الاقتصادية و القانونية، ص 02ـ العدد 12تفويضات المرفق العام، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانيةـ المجلد 

11|.199 

 .18/199م التنفيذي رقم من المرسو  55أنظر المادة  -12
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فق مانح التفوي إقامة منشأت المر : حيث يتولى تحمل الشخص نفقات إقامة المرفق العام -
 العام وعند بداي العقد يسلمه إلى صاحب التفويض بإدارة المرفق العام ليس لحسابه وإنما

 لحساب الشخص العام و الذي يقوم بأعمال الصيانة للمرفق العام الذي هو موضوع التفويض.
 عام لاراة المرفق الفلا يقوم صاحب التفوي بإد :إدارة المرفق العام لحساب الشخص العام -

 لحسابه وإنما لحساب الشخص العام، كما يتولى صاحب التفوي بتحميل الأتاوى من المستفدين
 من خدمات المرفق محل التفويض ، و يقوم بتحويلها إلى الشخص العام مانح التفويض.

 :المقابل المالي الذي يتحصل عليه صاحب التفويض -
الذي يحصل عليه صاحب التفوي من جزء ثابت يحدد في حيث يتكون المقابل المقابل المالي 

العقد و جزء تحرك يرتبط بنتائج استغلال المرفق العام و الذي يعتبر حافزا أمام صاحب التفوي 
 .13يدعه إلى تحسين طرق استغلال المرفق العام و تحسين انتاجيته

تحدد المدة  18/199 من المرسوم التنفيذي رقم 55مدة عقد الوكالة المحفزة : نصت المادة  -
سنوات محد أقصى يمكن تمديد  (10اتفاقية تفوي المرفق العام كل شكل الوكال المحفزة بعشرة )

هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة و تطلب من السلطة المفوضة على أساس تقرير معطل 
لانجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية شريطة الا نتعدى مدة التمديد 

 .14( كحد أقصى02سنتين )
المرفق العام أو ما يطلق عليه أحيانا عقد التسيير أو ما يعرف بعقد إدارة : عقد التسيير (2

بعقد تشغيل و صيانة المرفق العام، وهو عقد تعهد جهة الإدارة بمقتاه إلى القطاع الخاص عبئ 
 .15التشغيل المرافق و صيانته لفترة من الزمن للواقع العملي المستقر في هذا الخصوص

ر هو الشكل الذي تعهد أن التسيي 18/199من المرسوم التنفيذي رقم  56وعرفت المادة 
له تسيير المرفق العام أو تسييره و صيانته بدون أي  لاله للمفوضة من خضالسلطة المفو 

 له.  ضخطر بتحمله المفو 

                                                           
 . 18سليمان سهام / ص  -13

 .18/199من المرسوم التنفيذي رقم  55المادة  -14

،  مجلة 18/199و المرسون التنفيذي،  15،247فاتح مزيني، أشكال تفويضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي  -15
 .960، ص 2020، السنة 01الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 
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ام ة التي تمول بنفسها المرفق العضله المرفق العام لحساب السلطة المفو  ضحيث يستغل المفو 
 بإدارته ورقابته الكلية.

ة في شكل منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم ضله أجر مباشرة من السلطة المفو  ضويدفع للمفو 
 .16اف إليها منحة الانتاجيةضالأعمال ت

ل ( سنوات و يظهر فيه الشخص المكلف بالادارة كوكيل يعم05وتتراوح مدة هذا العقد لخمسة )
 حياناة وقد يقترن أبإسم و لحساب الجماعة العامة، مقابل عائدات يتقااها بصورة جزافية وثابت

 .خرى بحوافز تتعلق بنتائج الاستقلال، لذا يمكن أن يختلف المقابل المالي الجزافي في فترة لأ

 

 إنشاء مرصد وطني لتحسين الخدمة العمومية: المطلب الثاني

 ترقية ستحدثت من أجلايعتبر المرصد الوطني للمرفق العام آلية وهيئة مؤسساتية ا رفق العام   
لى إالم والنهوض بمستوى الخدمات العمومية التي يقدمها للمرتفقين، وعليه البد من التطرق 

ها بداية، ثّ م الوقوف على تنظيم الاصطلاحيةمن الناحية اللغوية وكذا  الآليةتعريف هذه 
لى لذي قسمناه إوهذا ما سنعرضه خلال هذا المطلب ا وسيرها تبعا للنص القانوني المؤطر لها

 فرعيين: 

 الفرع الاول: تعريف المرصد الوطني.

 الوطني.مهام المرصدالفرع الثاني: 

 

 الفرع الأول: تعريف المرصد الوطني 

 الهيكلية الرامية إلى إعادة المزيد من الفعالية لتحسين أداء المرفقالإصلاحات  في إطار
مرصد وطني للخدمة العمومية، وقد أكد  نشاءلإالعمومي، كانت هناك مبادرة من الحكومة 

                                                           
، المرجع 18/199يذي، و المرسون التنف 15،247فاتح مزيني، أشكال تفويضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي -16

 .962نفسه، ص 
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مخطط عمل الحكومة على أن: "إنشاء مرصد وطني للخدمة العمومية مكلف بإجراء دراسات 
وتقديم اقتراحات لتدارك النقائص، ونبذ البيروقراطية وانعدام الفعالية والسلوكيات السلبية يندرج 

                                                 .الهدف المتمثل في تجديد الخدمة العمومية

وفي هذا السياق، تم تنصيب لدى الوزير المكلف بالداخلية المرصد الوطني للمرفق العام 
 المتضمن إنشاء المرصد 2016جانفي  07المؤرخ في  03-16بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 .17الوطني للمرفق العام

بأنه: "هيئة  03-16نص المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم  لالوعرف المرصد من خ
 "استشارية، ويحدد مقره بمدينة الجزائر

تشكيلة المرصد الذي يترأسه الوزير  03-16من المرسوم الرئاسي رقم  08حددت المادة 
  :المكلف بالداخلية أو ممثله على النحو التالي

السامية الذين مارسوا وظائف عليا على  طاراتالإخمس شخصيات يختارون لخبرتهم من بين 
 .مستوى مؤسسات الدولة

ارة رة، وز ممثل عن قطاع وزارة المالية، وزارة الصناعة والمناجم، وزارة الطاقة، وزارة التجا * 
، ماعيالاجت السكن والعمران، وزارة النقل، وزارة التربية الوطنية، وزارة العمل والتشغيل والضمان

رتبة ، بالعالموالاتصالالمستشفيات، وزارة البريد وتكنولوجيات  وإصلاحوزارة الصحة والسكان 
 .الأقلمدير على 

 .الإداري  والصالحممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية  * 

 .والاجتماعي الاقتصاديممثل عن المجلس الوطني  * 

 .للإحصاءممثل عن الديوان الوطني  * 

                                                           
الجريدة ، يتضمن انشاء المرصد الوطني للمرفق العام، 2016-01-07، المؤرخ في 03-16المرسوم الرئاسي رقم-17

  .2016-01-13الصادر في  02العدد ، الرسمية
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 .، ورئيسا مجلسين شعبيين بلدييننيوطنيمجلسين شعبيين والرئيسا  * 

لين عن إضافة إلى ممث ،الإعلامن الجمعيات ذات الطابع الوطني وممثل عن وسائل ل عممث *
 وسائل الاعلام.

 إضافة  بين معينين ومنتخبيند أعضاء متباينون استقراء هذه المادة يوضح أن أعضاء المرص
، م وضع عامل الخبرة في الحسبان عند اختيارهم، وقد تالإعلاملي المجتمع المدني ووسائل 

ضوية ، أما القطاعات الوزارية الحاضرة في عالاستشارةمهما والزما في  عاملذلك أنها تعتبر 
ات ، فهي تمثل قطاعات خدماتية ذالأقلالمرصد بممثليها الذين ي شترط فيهم رتبة مدير على 

، ا النقللاسيم ائم ويومي والزم مع المواطنة وأهمية كبيرة خاصة وأنها في احتكاك دحساسي
ي أتوضيح مسألة  03-16هذا وأغفل المرسوم الرئاسي رقم  .التربية الوطنية، الصحة، والسكن

 ،الاختياروبلديين يتم اختيارهما في عضوية المرصد وال طريقة  وطنيوال يمجلسا شعب ممثل
أو بلدي على حساب آخر يتطلب وضع شروط موضوعية محددة،  يالولائىشعبفاختيار مجلس 

 التي تنص على 03-16من المرسوم الرئاسي  09أن يتم تعيينهما خارج أحكام المادة  لابدو 
سنوات قابلة للتجديد، وعلة ذلك إعطاء فرصة لمجالس أخرى  03تعيين أعضاء المرصد لمدة 

ضوية المرصد خاصة في الجنوب الجزائري، وهذا بغية من ع للاستفادةعبر التراب الوطني 
ة المواطن المتعلقة بالخدمات العمومية، وكذا عرض حال واقع المرافق العام انشغالاتنقل 

 .والمشاكل التي تعتريها في والياتهم وبلدياتهم

 

 الفرع الثاني: مهام المرصد الوطني

 أولا:المهام الاستشارية الاقتراحية

بتقييم أعمال تنفيذ  الأخرى لتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية يكلف المرصد با
وتطويرها وفي هذا  والإدارةعليها في ميدان ترقية المرفق العام  والإشرافالسياسة الوطنية 

الصدد يقدم المرصد اقتراحات لقواعد وتدابير ترمي إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره، 
والهيئات العمومية  والإداريةالتنسيق والربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية  العمالواقتراحات 

ويشمل  (،03-16) 03المادة  والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام الابتكارقصد ترقية 
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لهذه الهيئة في ظل قيامها بعملية التشاور مع هيئات أخرى جمع الحقائق  الاستشاري العمل 
 .18به للإفادة ملائمةونشر المعلومات وترتيب البيانات ووضعها في صيغة  والتخطيط والتنظيم

على هذه الهيئة يعني أن آراءها واقتراحاتها غير ملزمة فهي ليست  الاستشاري وإصباغ الطابع 
التي يقدمها المرصد الوطني  الآراءوالاقتراحاتسوى نشاط تكميلي له آثار غير مباشرة، فتفتقد 

مصدرها -points vue de- ووجهات نظر-avis-  وتبقى مجرد آراء الإلزامللمرفق العام لعنصر 
، وعليه الاستشارةأخصائيون في مجال محدد، ومن هنا فهي ال تلزم الجهة التي طلبت 

 الاستشارةبالصادر عن هذه الهيئة يدخل إما ضمن ما يعرف  الاستشاري الرأي  أنفالواضح 
أين يقوم قطاع ما باستشارة المرصد في المشاريع ذات  -facultative consultation- الاختيارية

، وله بعدها حرية الاستشارةالصلة باختصاصه دون أن يوجد نص قانون يلزمه بإجراء هذه 
ين يوجد أ -obligatoire consultation- الإجبارية الاستشارةمن عدمه بالرأي المقدم، أو  الأخذ

 الأخذرية باستشارة المرصد، ويبقى لها دائما ح الإداريةنص قانوني يلزم القطاع أو السلطة 
 .19ابالرأي المقدم من عدمه

، خاصة والاقتراحي الاستشاري وبالتالي فإن المرصد هنا سيعاني من صعوبة في النهوض بدوره 
في التعديل  التي درستيمثل صورة من صور الديمقراطية التشاركية  الاقتراحوأن أسلوب 

ملزمة  الاستشاراتولو أن المشرع يجعل من بعض  ،، وتشجع الدولة عليهاالأخيرالدستوري 
التي  والاقتراحات الآراءفي مسار تنفيذ  لابةصوواجبة التنفيذ لكان المرصد في موقع أكثر 

 ضمن ما يسمى بالرأي المطابق تلزم النصوص القانونية أين الاستشاراتيبديها، وهنا تدرج هذه 
هذا ويقترح المرصد أيضا كل تدبير يهدف ، به والالتزام الاستشاريةأخذ رأي الهيئة تالقطاعات  

من المرفق العام،  الاستفادةإلى ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في 
في الخدمة  قالمرتففتفعيل المرصد لحق  نوعية خدمات المرفق العام، ويعمل على تحسين

سهره على ضمان احترام المبادئ  خلالمنها يمثل أهم مهامه، من  والاستفادةالعمومية 
سيما مبدأ المساواة، وتوجهه نحو ضمان احترام لاالتي يقوم عليها المرفق العام  الأساسية

                                                           
 . 85بوضياف أحمد الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية ، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ص  -18

 .89بوضياف أحمد الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، ص  -19
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المبادئ الجديدة للخدمة العمومية خاصة مبدأ الجودة، فالمرصد يواكب في مهمته هذه التطورات 
 .20معها المرفق العام ويتكيفالتي شهدها 

 ثانيا: مهام تخليق المرفق العام

إن مبدأ تخليق المرفق العام أضحى يكتسي أهمية بالغة في الوقت الراهن، خاصة في ظل 
، الشيء الذي حفز الدولة بشكل عام على “أزمة المرفق العام“ عليه انفجار ما يمكن أن نطلق 

المستوى العالمي، كما هو الشأن على المستوى الوطني على البحث عن الوسائل الناجعة 
لحسن تسيير المرفق العام، هذا ويعتبر تخليق المرفق العام ضرورة ملحة وذات أهمية قصوى، 

الحكومي وعرقلته لسير التنمية، كما تفرضه  الأداءساد على تمليها العواقب الوخيمة لمظاهر الف
على المستوى العالمي وضغوطات المؤسسات السياسية والمالية الدولية،  المتلاحقةالتطورات 

الكثير من القرارات، إليه في  الاحتكامكمقياس يتم  الأخلاقي أصبحت تنصب على التحلي بالت
 .21ة المدعمة لمشاريع وبرامج التنمي سيما تلك المتعلقة بمنح المساعداتلا

في المادة السادسة منه على دعائم مبدأ تخليق المرفق  03-16وقد نص المرسوم الرئاسي 
سيما التركيز على أعوان المرفق لالوطني للمرفق العام باقتراحها، العام، والتي يقوم المرصد ا

المرتبطة بنشاطاتهم، إضافة إلى  الأخلاقيةتحسين ظروف عملهم، وترقية القيم  خلالالعام من 
ونصت ذات المادة على مبدأ هذا  .لهؤلاءالأعوانالشخصي  والاستحقاقترقية ثقافة المردودية 

رفق وأعوانه، تحسين العالقة بين مستعملي الم خلالكأحد دعائم تخليق المرفق العام من  الأنسنة
الهادفة إلى  الأخلاقيةعة القواعد بتعبير آخر يمثل مجمو  الإنسانيةأو  الأنسنةحيث أن مبدأ 

ضبط سلوك المرتفق من جهة، ومقدم الخدمة من جهة أخرى في إطار إنساني يحترم كل طرف 
، ولو أن المشرع ضبط هذا المصطلح أكثر وحدد مظاهره لخدم ذلك النص أكثر الآخرفيه 

 .22وأخرج مستعمله من موضع الغموض وعدم البيان
                                                           

الجزائر، مجلة بن شناف منال، بن اعراب محمد، دور المرصد الوطني للمرفق العام في إصلاح الخدمة العمومية في  -20
 .106، ص 2020ـ العدد الأول، 12دفاتر السياسة و القانون، المجلد 

، مجلة  2011البكوري محمد ،  تخليق المرفق العمومي و رهانات الحكامة الإدارية بالمغرب العربي على ضوء استور  -21
 .84، المغرب، ص 34الفقه القانون، العدد 

 .107ر المرصد الوطني للمرفق العام في إصلاح الخدمة العمومية في الجزائر، صبن شناف منال، بن اعراب محمد، دو  -22



لخدمة العموميةليات تحسين اآ                                                          ثانيالالفصل   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

64 
 

 المحلي التشاركي مهمة ترقية التسييرثالثا: 

وهو  ،والإداريةيعتبر التسيير المحلي التشاركي مفهوما جّد حديث في مجال العلوم القانونية 
بهذا يفتقد إلى تعريف واضح وشامل ويغيب عنه التحديد الدقيق لخصائصه ومميزاته المعول 

حديث على ال ي التسيير الخدمة العمومية وتجويدها، ويقوم هذا النمط  إصلاحاستثمارها في 
 الدولة–حديثة وأخرى تقليدية معروفة تسييريهاعتماده على فواعل  خلالتفعيل مبدأ المشاركة من 

بالمواطن، على التوالي  الأمرصدت لها أدوار ووظائف جديدة تقوم بها، ويتعلق ، ر -وجماعاتها
حلي الم صطلح عليه بفواعل التسييريالمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتي تمثل ما 

عتمد إلى جانب الدولة كشريك مشرف لها على تحديث المرافق العامة من أجل ا  ،لتشاركيا
 نصوقد ، التي تعاني منها والأزماتالخدمة العمومية المقدمة، والتقليص من المشاكل  إصلاح

ذكره  خلالعلى هذا النوع من التسيير في مواد مختلفة منه من  03-16المرسوم الرئاسي رقم 
منه التي شجعت على مشاركة مستعملي المرفق  04، وهذا ما جاء في المادة لأساسيةا هادلقواع

التي ذكرت  07الخدمات العمومية، وذكرت المادة  العام وكذا المجتمع المدني في تحسين
وترقيتها في مجال التعاون من أجل  الأجانبمع الشركاء  بادلاتلمإمكانية إقامة المرصد 

 . 23تحسينه

 طيةالتدابير المتعلقة بمكافحة ظاهرة البيروقرا: الثالثالمطلب 

تعرف البيرو قراطية أو كما تسمى عند البعض بحكم المكاتب على أنها وسيلة لتنظيم عدد 
كبير من الناس الذين يجب أن يعملوا معا بشكل إدراي معين وهي وسيلة ساعدت على نشر 

 تدابير المقررة للحد منها في المرافقالفساد و سنحاول من خلال هذا المطلب عرض أهم ال
 العامة، ولهذا قسمنا هذا المطلب إلى فرعين:

 التدابير الاستعجالية. الفرع الاول:

 .التدابير الخاصة بكل قطاعالفرع الثاني: 

                                                           
بن شناف منال، بن اعراب محمد، دور المرصد الوطني للمرفق العام في إصلاح الخدمة العمومية في الجزائر، المرجع  -23

 .108السابق، ص 
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 الفرع الأول: التداير الاستعجالية 

والصادرة عن الوزير لدى  2013نوفمبر  12المؤرخة في  82رقم  بحسب التعليمة الوزارية
لوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية والمتعلقة بتطبيق تدابير إصلاح الخدمة ا

، فإنه تشكل هذه التدابير الاستعجالية والمشتركة بين كافة القطاعات بالنسبة 24العمومية
التغير النوعي في كيفيات مرفق العمومي و الحكومة لتحديث الللمواطن إشارات قوية لإرادة 

تنظمية وسيره، وأكدت نفس التعليمة على أنه تتمحور التدابير حول عمليات إستراتجية رئيسية 
 منها على وجه الخصوص: 

 مجال تحسين إستقبال الموطنين. -
 مجال تبسيط الاجرءات الادارية  -
 مجال التكفل بشكاوي المواطنين.  -

 لمواطنينأولا: تحسين استقبال ا

السابقة للغشارة إليها لتويح التدابير التي كانت قد وردت في  82جاءت التعليمة الوزارية رقم 
 :25و التي تموحوت حول النقاط التالية 2013أكتوبر  20تعليمة الوزير الأول بتاريخ 

سن تهيئة و توفير هياكل ملائمة تتوفر على جميع المرافق الظرورية لظمان الاستقبال الح -
 للزوار وراحتهم.

 ل.ع  نظام للتذكرة يسمح بإحترام ترتيب مرور الزوار وتفادي التجاوزات في هذا المجاضو  -
 نظام لإعلام الزوار ) لوحات الإعلانات، لافتات...( -
 سجل شكاوي مرقم عليه من طرف مسؤول المؤسسة أو المصلحة المعنية.  -
 لكفاءةالمشهود لهم با الموطنين من بينالأعوان المكلفين إنتقاء واختيار أعوان الشبابيك و  -

 معرفتهم للقطاع وصفاتهم الانسانية.المهنية و 
 الأعوان المكلفين بإستقبال الموطنينالبذلة من طرف أعوان الشبابيك و  حمل الشارة في -

 لتسهيل التعرف عليهم.
                                                           

 (.10أنظر الملحق رقم ) -24

 .(02أنظر الملحق رقم ) -25
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 تعيين موظف ذو كفاءة و سيرة حسنة، كوسيط مسهل بين مختلف المصالح و الزوار. -
ضمان رقابة صارمة على سلوك أعوان الشبابيك والأعوان المكلفين بإستقبال المواطنين  -

 لتسهيل التعرف عليهم. 
ى ار علالرقابة الصارم على سلوك أعوان الشبابيك، والأعوان المكلفين بالاستقبال اتجاه الزو  -

 نوعية الاستقبال المخصص لهم. 
 ولاسيما بالسهر على: كما أكد المنشور على تحسين ظروف الاستقبال 

 تجهيز قاعات الاستقبال بصفة لائقة تهيئة و  -
 احترام برنامج المقابلات من قبل المسؤولين المعنين. -
ن للقيام بها يجب تفوي مقابلات لمسؤولين أخرين كلما أمكن ذلك ومنع توكيل المرؤوسي -

 الأسباب.مهما كانت الظروف و 
ان التوجيه مع تعيين أعو لتولي مهام الاستقبال و منع اللجوء إلى أعوان الوقاية والأمن  -

 مؤهلين للقيام بذلك.
 ثانيا: تبسيط الاجرءات الادارية 

كما أكدت نفس التعليم على هذه النقطة المهمة من خلال المحور المتعلق بمجال تبسيط 
ة يوأشارت هذه الأخيرة إلى مجموعة من الإجرءات التي سيتم اتخاذها بغ ،26الاجرءات الإدراية

 تبسيط الحياة الإدارية و لعل أهم هذه الاجرءات هي:

 نشر بطريقة واضحة  ومفهومة قائمة الوثائق المكونة للملفات في إجراء أو خدمة. -
 تكييف مواقيت الافتتاح وأيام الاستقبال. -
 المكونة للملفات الإدرية.تقليص عدد الوثائق الادارية  -
 جعل اللجوء إلى استدعاء المواطن إجرا استثنائي نقتصرا على بعض الحالات. -
 
 
 

                                                           
 .2، الصادرة عن الوزير الأول المتعلقة بتطبيق تدابير إصلاح الخدمة العمومية، ص 82التعليم رقم أنظر  -26
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 ثالثا: التكفل بشكاوي المواطنين 

في  2013أكتوبر  20وردت مسألة التكفل بشكاوي المواطنين في التعليمة المؤرخة بتاريخ 
ة النقطة الثالثة منها تحت عنوان التكفل الفعلي بشكاوي الموطنين و نصت على اتخاذ مجموع

 من الاجراءات قصد التكفل بشكاوي المواطنين شملت ما يلي: 

التأكد من أن الردود على لطلبات والشكاوي و لجة اامعضمان المتابعة الصارمة لدراسة و  -
 مفهوم.التكفل بها بجدية و بأسلوب سهل و طلبات شكاوي المواطنين قد تم 

قديم مكن تالهيئة أو السلطة الإدارية التي يذكر الأساس القانوني للرد وكذا الاشكال والأجال و  -
 الطعن المحتمل أمامها.

م والأجال و الهيئة أو السلطة التي يمكن تقديكذا الإشكال ذكر الأساس القانوني للرد و  -
 الطعن المحتمل أمامها.

 
 الفرع الثاني: التدابير الخاصة بكل قطاع 

إصلاح الصادرة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بو  82حور الثاني من التعليمة رقم في الم
 الخاصة بكلسيتم إتخاذها و  الخدمة العمومية أشارت هذه الأخيرة إلى مجمل التدابير التي

 قطاع. 

ه يمومة مسار إصلاح الخدمى العمومية وإلى طابعالتعليمة ذاتها فإنه بالنظر إلى دوبحسب 
ديد و الشروع على المدى القصير والمتوسط الشمولي فإنه يتعين على كل دائرى وزارية تح

ا، و ذلك على ضوء الطويل في انجاز عمليات و تدابير إصلاح خاصة بالقطاع التابع لهو 
 طبيعة مهامها وكذا المهام المنوطة بمختلف المرافق العمومية الخاصة بها.

المكلف بإصلاح الخدمة  الوزير لدى الوزير الأول رل النتائج بادفضأهذا وقصد الحصول على 
العمومية بإعداد مخطط عمل قطاعي لإصلاح الخدمة العمومية، وهو مخطط موحد في 
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، حيث اشتمل نموذج المخطط القطاعي لعمليات 27لجميع القطاعات الوزرايةمامنهت بالنسبة 
 إصلاح الخدمة العمومية على سبع محاور هي: 

 تسهيل الاجرءات وأستقبال الجمهور. -
 الاتصال وإلام الجمهور.تعميم تكلونوجيا الاعلام و  -
 تحسين الخدمة العمومية.مشاركة الموطن في تسير و  -
 حسين الاطار المعيشي للمواطن،تالبشرة و  تثمين الموارد -

وع أو ضالتي يقصد من وراءه مو لفروع تشتمل على "مجال التدخل" و قسم كل محور  اكم
 لواجبالمبرمجة" و التي يقصد من وراءها التدابير ا ة"العملي كطبيعة الخدمة المقدمة وكذل

 إتخاذها و كذلك " أجال الانجاز" و أخيرا "الملاحظات.

 

 
 

                                                           
هو عبارة عن نموذج للعمل القطاعي من أجل إصلاح الخدمة العمومية و الذي أعدته الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة  -27

 العمومية.
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 المبحث الثاني: التوجه نحو الإدارة الإلكترونية

ية من العموم الإدارةفي الجزائر بتحسين الخدمة العمومية على مستوى الاهتمام المتزايد  إن
رونية الالكت الإدارةباعتمادها  إدارتهاجانب عصرنة  إلىبنية تحتية معلوماتية  إنشاءخلال 

 ر منالكثيالالكترونية يوفر  الإدارة نموذجكمحاولة منها لتحسين جودة خدماتها، خاصة وان 
ورة فرص النجاح والوضوح والدقة في  تقديم الخدمات، وانجاز المعاملات، وبالتالي يمثل ث

 :ا المبحثذجعلنا نتناول في ه ا ماذالخدمة العمومية، ه نموذجونقلة نوعية في 
   .مفهوم الإدارة الالكترونية :المطلب الأول

  .دور الإدارة  الإلكترونية في تحسين الخدمة العمومية :المطلب الثاني 
   .تطبيق الإدارة الالكترونية في الجزائر ومعوقاتها :المطلب الثالث

 

 المطلب الأول: مفهوم الإدارة الالكترونية 

 شبكات اداريا حديثا، ظهر نتيجة الثورة الهائلة قييعد مفهوم الادارة الالكترونية مفهوما 
المعلومات والاتصالات، حيث احدث نقلة نوعية في عمل المنظمات وجعلها اكثر كفاءة 

ليه ائف المنوطة بها والتي على راسها تقديم الخدمات العمومية، وعظوفعالية في اداء الو 
 :ا المطلب الىذسنتطرق في ه

    .تعريف الادارة الالكترونية :الفرع  الاول

 . الادارة الالكترونية خصائص :الفرع الثاني

 .ائف الادارة الالكترونيةظالفرع الثالث : و 
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 تعريف الإدارة الالكترونية الفرع الاول:

 يعتبر مصطلح الإدارة الالكترونية من المصطلحات العلمية الحديثة في مجال المصطلحات
 الإدارة الالكترونية عدة تعريفات وقد تختلف في بعض الجوانب نذكرالعصرية، ولمفهوم 

 منها:

يعرفها حسام الدين حسن على أنها التحول الكامل من الأعمال الورقية إلى الأعمال  -
الالكترونية مع ما يتطلب ذلك من تحول في الأدوات والآليات التقليدية المستخدمة في الإدارة 

 . 1من اجل توفير امثل للوقت والجهد إلى نظيرتها الالكترونية

أما نجم عبود نجم عرفها على أنها العملية الإدارية القائمة على الإمكانيات المتميزة  -
للانترنت وشبكات الأعمال في التخطيط والتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية 

 . 2للمنظمة والآخرين بدون حدود من اجل تحقيق أهداف المنظمة 

أما قبس زهير عبد الكريم جعفر فيرى أن: الإدارة الالكترونية هي قيام المنظمة بالعمليات  -
 .3الإدارية باستخدام تكنولوجيا المعلومات بهدف تقديم الخدمات بسرعة أعلى وتكلفة اقل

هي عبارة عن مجموعة شبكات الاتصال  (lam)الإدارة الالكترونية بالنسبة إلى لام  -
  .4الالكترونية التي تنتقل فيها البيانات والوثائق من المنظمات الافتراضية إلى الواقعية

 

                                                           
حسام الدين حسن، تطوير عمليات صنع القرار الإداري في ضوء الإدارة الالكترونية قي وزارة الصحة الفلسطينية -1

،  10/06/2015يومبمحافظة غزة، مؤتمر بعنوان تنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي الفلسطيني، واقع وتطلعات 
 .20ص 

دراسة ميدانية بمؤسسة وحدة  –ضيف احمد ، قرميطي وردة، تطبيق الإدارة الالكترونية كمدخل لتفعيل الاتصال الإداري -2
، 01عدد ، ال05بريد الجزائر بالجلفة، مجلة نور للدراسات الاقتصادية،مخبر مكيماد،  جامعة زيان عاشور الجلفة،  مجلد

 29، ص2019جوان 
 .29ضيف احمد ، قرميطي وردة، المرجع نفسه، ص- 3
 .29ضيف احمد ، قرميطي وردة، المرجع نفسه، ص-4
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إدارة بدون أوراق أو زمان أو متطلبات  هناك من عرف الإدارة الالكترونية على أنها -
لكتروني، والأدلة والمفكرات جامدة، حيث أنها تعتمد على الأرشيف الالكتروني، والبريد الا

 .5الالكترونية والرسائل الصوتية وهي مؤسسة شبكية ذكية تعتمد على عمال المعرفة

هناك من يرى أن الإدارة الالكترونية هي استخدام نظم المعلومات وشبكات الحاسوب  -
ودقة  والاتصالات في تنفيذ المهام والإعمال الإدارية مما يؤدي إلى انجازها بسهولة ويسر

عالية وتعمل على توفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات مع ضمان خصوصية وامن 
 . 6المعلومات

ا من خلال ما سبق ذكره يمكننا  القول أن الإدارة الالكترونية هي منهج اعتمدت عليه -
وثائق الاق  و الدولة الجزائرية من اجل الانتقال بالإدارة التقليدية والتي كانت تعتمد على الأور 

في تقديم خدماتها وحتى في  احتفاظها بالمستندات والوثائق في الأرشيف، والتي عرفت 
ة لحديثبالبطء في تقديم خدماتها إلى الإدارة الالكترونية التي تعتمد على تطور التقنيات ا

 وشبكات الاتصال في تطوير الإدارة العمومية، وذلك من اجل  تحسين الخدمات  العمومية
 مها للمواطن وكذاك يساعدها على القيام بعملها بأسرع وقت واقل تكلفة .التي تقد

ويمكننا القول أيضا أن الإدارة الالكترونية هي الاعتماد على التطور التكنولوجي في   -
تقنيات الاتصال والإعلام، أو بما يعرف تكنولوجيا المعلومات و استخدام هده التقنيات 

الخدمات العمومية التي تقدمها الإدارة العمومية، وذلك لكسب والآليات والأدوات في تحسين 
رضا المواطن من جهة وترشيد  النفقات العمومية من جهة أخرى، كما تستخدم الدولة  
الإدارة الالكترونية في التوجيه والتخطيط والرقابة من اجل ضمان استمرارية المرافق العمومية 

وقت وبدقة  أسرعماتها)القيام بالخدمات العمومية في والمساواة في تقديم والاستفادة من خد
، فالإدارة الالكترونية هي بديل جديد يعيد النظر في طبيعة العلاقة بين الدولة واقل تكلفة (

والمواطن، انطلاقا من التغير الحاصل في مفاهيم الإدارة العامة، ومضامين الخدمة العامة، 

                                                           
مع  –تقرارت يزيد، سلاوتي حنان، بصري ريمة، مبررات الانتقال إلى تطبيق نظام الإدارة الالكترونية في الجزائر  - 5

امعة ، ج02ادي، جامعة أم البواقي، جامعة البليدةالإشارة إلى تجارب بعض المؤسسات الجزائرية، مجلة البديل الاقتص
   .87، ص 31/12/2020، تاريخ النشر02، العدد 07، مجلد 03الجزائر

 .87، ص سابقتقرارت يزيد، سلاوتي حنان، بصري ريمة، المرجع -6
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ت الحكومية من الشكل التقليدي إلى الشكل كمحصلة لتحول في عمل الأجهزة والمؤسسا
 الحديث الذي يرتكز على تكنولوجيا المعلومات والانترنت وتطور مختلف التقنيات والأدوات.    

 

 ثاني: خصائص الادارة الالكترونيةالفرع ال

ات ذمن اهم مايميز الادارة الالكترونية انها تقلل بشكل كبير الاعتماد على  وسائل كثيرة  
تكلفة عالية كانت تعتمدها الادارة التقليدية، من ابرزها الورق والحدود الزمانية والمكانية وكثرة 
العاملين وضخامة المباني وغيرها من الامور التي تعيق السرعة والدقة في الاداء وفيمايلي 

 :      7اهم خصائص الادارة الالكترونية

 بلا اوراق إدارةاولا: 

ة لصوتيحيث يتم الاعتماد على الارشيف والبريد والادلة والمفكرات الالكترونية والرسائل ا 
ملة غنى عن يد عاى ونظم تطبيقات المتابعة الالية، فهي تعتمد على الكمبيوتر ممايجعلها ف

ض ان المرافق العامة في بعك، اصبح باممايؤدي الى تقليل التكاليف وتوفير المال هذا و
ل يتمث اعات استخراج وثائق باستخدام اجهزة الكمبيوتر والتخلي عن العمل التقليدي الذيطالق

دماتها هذا ماسيجعل من المرافق تتميز بالسرعة في اداء وتقديم خو تابة الوثائق باليد، كفي 
 العامة.

 ادارة بلا مكان ثانيا:

 يليكسالدولي الجديد الت فون يحيث تعتمد على الاتصال الالكتروني والتليفون المحمول والتل
يا جنولو كفالت والمؤتمرات الالكترونية والعمل عن بعد وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة

 ن طات العامة للمواجقضاء بعض حاو الوثائق  جاستخرا، فيمن علت من العالم قرية صغيرةج
 .ن بعدوع دون الذهاب للادارة

 
                                                           

الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الجزائر، مجلة الباحث للدراسات  الإدارةاحمد باي، رانية رانية هدار،دور -7
 .121، ص 2017، جوان 11، العدد 1الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة
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 زمان بلاإدارة  ثالثا:

لها  ساعة متواصلة، ففكرة الليل والنهار والصيف والشتاء هي افكار لم يعد 24حيث العمل  
 اته العامةجقضاء حا انهكبام حور اصبطبفضل هذا الت نط، فالموامكان في العالم الجديد

امواله في أي  جن استخراطمرفق البريد يمن للمواكفي بعض المرافق العامة في أي وقت 
 . ...اقة الذهبية والصراف الاليطاع وباستخدام البطوقت بفضل عصرنة هذا الق

 8بلا تنظيمات جامدة إدارةرابعا: 

كية التي تعتمد على صناعة ذفهي تعمل من خلال المؤسسات الشبكية والمؤسسات ال
 .المعرفة

 * كما تتميز الادارة الالكترونية ايضا ب:

 ور لمعرفة المقصرين.طام متظلاداء العاملين وتنمية نالتقييم الموضعي  -

 تخفيض الاخطاء الى اقل مايمكن فالنظام الالكتروني اقل عرضة للاخطاء.   -

 تقليص المخالفات نظرا لسهولة ويسر النظام ودقته.  -

 منهم من وثائق. لوبطوالسهولة الفهم من قبل المستفيدين لما هو م حالوضو  -

ات باتباع اجراء ذلكالمعاملات دون تحيز في الانتفاع بالخدمات العامة و الشفافية في  -
 موحدة ضمن نظام الادارة الالكترونية.

ريق ابداء رايهم في شؤون طة السلبيات عن جنين من المشاركة في معالطتمكين الموا -
 الادارة الالكترونية.

 اسبة. حعة والمجام دقيق للمرانظود جو  -

 ة.المشاكل الادارية والتنظيمية الاجتماعية التي تساعد على مظاهر الرشو التقليل من  -

                                                           
 . 212ص  احمد باي، رانية رانية هدار،دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الجزائر، مرجع سابق، - 8
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ن القضاء على الاعتبارات الشخصية في العمل والاعتماد على استقطاب واختيار الموظفي -
 بطريقة محايدة على اساس الكفاءة والخبرة. 

 

 الادارة الالكترونيةئف ظاو  :الفرع الثالث

 الالكترونية مجموعة من الوضائف، فهناك مهام جديدة وواقع مغاير دارةالإطبيعة  تفرض
 الوضائف: هذالالكترونية عملها، من اهم ه دارةالإ تمارس فيه

 اولا: التخطيط الالكتروني

التخطيط الالكتروني يعتمد على التركيز بصيغة اساسية على استخدام الاستراتيجي والسعي  
يث تتم القرارات التي تستخدم النظم الالكترونية في نحو تحقيق اهداف الاستراتيجية، ح

تخطيط اعمالها بالشمولية لخدمة مختلف اقسام المنظمة واداراتها، ويعتمد التخطيط 
الالكتروني ايضا في ظل الثروة الالكترونية على استخدام نظم جديدة للمعرفة كمنظم دعم 

يعتمد ايضا على تبسيط نظم القرار ونظم الخبيرة، ونظم الشبكات الاصطناعية ،كما 
 .9واجراءات العمل

 ثانيا: التنظيم الالكتروني

في ظل التحول الالكتروني حدث انتقال في مكونات التنظيم الالكتروني من النمودج التقليدي 
الى النمودج الالكتروني، من خلال بروز هيكل تنظيمي جديد، قائم على بعض الوحدات 
الثابتة والكبيرة والتنظيم العمودي من الاعلى الى الاسفل الى شكل اخر من التنظيم يعرف 

فوفي، كما حدث تغيير في مكونات التنظيم، بالتالي يصبح التقسيم الاداري بالتنظيم المص
على اساس الوحدات والاقسام والانتقال من سلسلة الاوامر الادارية الخطية الى الوحدات 

 الاستشارية، ومن التنظيم الاداري الدي يبرز دور الرئيس المباشر الىالمستقلة والسلطة 

                                                           
وهيبة  ختيري، نورة بوعلاقة، فؤاد عنون، دور الإدارة الالكترونية في تحسين وتطوير العمل الإداري، مجلة التنمية  -9

 .74، ص 28/10/2020، تاريخ النشر 02، العدد 04والاقتصاد التطبيقي، جامعة المسيلة، المجلد 
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اتيا، ومن ذباشرين، ومن اللوائح التفصيلية الى الفرق المدارة التنظيم متعدد الرؤساء الم
 . 10مركزية السلطة الى تعدد مراكز السلطة

 الالكتروني ذثالثا: التنفي

افة ما سيتم تأديته من أعمال ومهمات التخطيط لها مسبقا بالإض إلى ذتشير عملية التنفي 
 الوضوحو فان عملية التنفيذ تؤكد الدقة ها وفقا لأسس محددة وواضحة،بالتالي ذإلى تنظيم تنفي
ل فوري عملية التنفيذ يتم متابعتها بشك أن إلى الإشارةتم التخطيط له، وتجدر  في تطبيق ما
 دارةالإالالكتروني من الجوانب التقليدية في التنفيذ ضمن  يذالتنفا ما يميز ذومباشر، وه
 .الالكترونيخلل في عملية التنفيذ  فأيالاعتيادية، 

كما انه  يسهم في توفير البيانات لدى جميع الأطراف المستفيدة، والتخلص من النظام  
البيروقراطي في تنفيذ وانجاز المعاملات بالإضافة إلى الاستجابة لجميع المستجدات بشكل 

 .    11فوري ومباشر

 : الرقابة الالكترونيةرابعا

، فان الرقابة  والتنفيذبعد التخطيط  تأتي لأنهاتركز على الماضي  التنفيذيةكانت الرقابة  إذا 
 مما يعطيالشركة الداخلية،  أومن خلال شبكة المؤسسة  الآنية بالمراقبةالالكترونية  تسمح 

، وعملية تصحيحه من الخطأ أوتقليص الفجوة الزمنية بين عملية اكتشاف الانحراف  إمكانية
من خلال تدفق المعلومات بين  نحراف أولا بأول،لامتجددة تكشف اعملية مستمرة  أنها

المديرين والعاملين، والموردين والمستهلكين فالجميع يعمل في الوقت نفسه، وهو ما يزيد من 
  .12تحقيق الثقة الالكترونية

 

                                                           
وهيبة  ختيري، نورة بوعلاقة، فؤاد عنون، دور الإدارة الالكترونية في تحسين وتطوير العمل الإداري، المرجع نفسه،  -10

 . 74ص 
 .75قة، فؤاد عنون، مرجع سابق، صهيبة  ختيري، نورة بوعلاو - 11
الكاليتوس العاصمة(، أطروحة عيان عبد القادر، تحديات الإدارة الالكترونية في الجزائر)دراسة سيسيولوجية ببلدية -12

 .83، ص2016دكتوراه، تخصص إدارة أعمال، جامعة مجمد خيضر بسكرة، 
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 خامسا: القيادة الالكترونية

أدى التغيير في بيئة الأعمال الالكترونية، والتحول في المفاهيم الإدارية  إلى إحداث نقلة 
نوعية كان من نتائجها الانتقال إلى نمط القيادة، والتي تنقسم إلى قيادة تقنية عملية وأخرى 

 . 13بشرية ناعمة وأخرى قيادة ذاتية

 

 في تحسين الخدمة العمومية الإدارة الإلكترونيةدور  المطلب الثاني:
لام تكنولوجيا الاعلقد ادرك القائمون على برامج الحكومة اهمية التغييرات المستمرة في 

ونية أي خيار اخر الا تفكير في تطبيق الادارة الالكتر  والاتصال انه لم يعد لدى الحكومة
كقناة خدمات عامة يستخدمها جميع المواطنين في أي وقت ومكان وهو ماسيوفر عليها 

ومية الكثير من الوقت والجهد والمال، ومتاعب انتقال المواطنين الى مختلف الادارات الحك
 ا:فرعين وهم المطلبا هذث سنتناول في ، حيوالانتظار في طوابير طويلة لانهاء معاملة ما

 .الفرع الاول: اهمية تطبيق الادارة الالكترونية

 .تأثير الإدارة الالكترونية على مبادئ سير المرفق العام الفرع الثاني:

 

 14 الفرع الاول: اهمية تطبيق الادارة الالكترونية

 اجال الانتظار.تقليل الظغوط على مستوى شبابيك المرافق العمومية وتقليص  -

 تسهيل معاملات الافراد واعادة هيكلة الاجراءات نحو التبسيط والتسهيل. -

 بديلا عن الوثائق الورقية. الوثائق الالكترونية لتقليل التراكم الورقي باحلا -
                                                           

 .83، ص سابقعيان عبد القادر، تحديات الإدارة الالكترونية في الجزائر، مرجع -13
مجلة  شعاع  ،أنموذجا التجربة الجزائرية -رابحي بوعبد الله، دور الادارة الالكترونية في تحسين جودة الخدمات العمومية-14

 ،15/03/2020 تاريخ النشر للدراسات الاقتصادية، المركز الجامعي احمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت الجزائر،
 .201ص 
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 كنولوجيا الاعلام والاتصال في زيادة قدرة الحكومة الجزائرية على توفيرتاستخدام  -
 والخدمات بسهولة ويسر.المعلومات 

توى ماج في النظام العالمي حتى يواكب مسدتهيئة الجهاز الحكومي والمرافق العامة للان -
 ا المجال.ذاداءها مع النظم الحديثة المتبعة في الدول المتقدمة في ه

دالة التقليل من التزاحم وعدد مرات التردد على مختلف الادارات الحكومية مع تحقيق الع -
 فافية في الحصول على الخدمة.والش

 عمالأ بيئة  وإيجادالمعلوماتية  الأميةومحو  الآليتشجيع المجتمع على التعامل بالحاسوب  -
 . تجاري فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي الجديدوتنافس  أفضل

الوصول إلى المناطق النائية بخدماتها وفك العزلة عنها حتى تسهل على مواطني تلك  -
ة قضاء أمورهم وعدم تحملهم عناء التنقل، من اجل الاستفادة من الخدمات العامالمناطق 

 التي تقدمها المرافق العمومية.

وضع قيد  أوتحسين فعالية تدخل الدولة سواء فيما يتعلق بالتكفل بانشغالات المواطنين  -
 .15العمل السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

الإجراءات الإدارية وكذا مكافحة تبسيط وتخفيف  لسياساتمتواصلة التنمية و بصفة  -
 البيروقراطية التي تشكل كبحا لتنمية البلاد .

مواجهة تحديات العولمة المتسارعة حيث حددت الحكومة الجزائرية هدف خاص لحماية  -
التي البلاد ضد آفة الجريمة المنظمة وبالأخص تلك العابرة للحدود وكذا ظاهرة الإرهاب 

تستعمل غالبا وثائق وهوية سفر مزورة ومن هنا جاء دور الإدارة الالكترونية من خلال 
 .  16بيومترية الإصدار جوازات سفر 

 

                                                           
 .202ص المرجع سابق،   رابحي بوعبد الله، -15
 .16وسيلة واعر، المرجع سابق، ص -16



الخدمة العمومية ليات تحسينآ                                                          ثانيالالفصل   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

78 
 

 مبادئ سير المرفق العامالالكترونية على  الإدارة تأثير الفرع الثاني:

الخدمات لهم بصفة منتظمة على نحو  أداءعلى المرافق العمومية في  الأفرادنظرا لاعتماد 
خدماتها، فقد استقر الفقه  أداءتوقفت عن  أوتعطلت  ما إذايرهقهم ويصيبهم بتعب كبير 

على استخلاص عدد من المبادئ من أحكام القضاء الإداري الفرنسي والتي تم ذكرها سابقا 
 : 17وتتعلق ب

 ضمان استمرارية سير المرفق العام . -

 المنتفعين من خدمات المرفق على نحو متساوي وعادل.معاملة  -

 مسايرة المرفق العام للتغيير والتعديل وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.  -

 ئ.لك سوف نركز على محاولة معرفة إن كان للإدارة الالكترونية تأثير على هده المبادذل

 لعاماستمرارية المرفق ا مبدأالالكترونية على  الإدارةاثر  أولا:

وتطويره  المبدأهذا  تأكيددوام سير المرفق العام في  مبدأالالكترونية على  الإدارة تأثيريتجلى 
 أداءالرسوم اللازمة للانتفاع بخدمة المرفق واستمرارية  أداء، من حيث سهولة الأفضل إلى

 .18المرفق لخدماته

يتجه نحو التطبيق، حيث لن يكون  المبدأتجعل من هذا  إنالالكترونية  الإدارةكما من شان  
مواطن الولوج للمرفق  لأيغلق المرافق العمومية، بل سيكون  أوتحديد لمواعيد فتح  الآنبعد 

سوف يقلل نظام الخدمة الالكترونية من خطورة و  ،لكوقت يشاء للقيام بذ أيالعمومي في 
 أنعمله الرسمية  أوقاتداخل بيته وفي غير  من الأخيريمكن لهذا  إذالموظفين،  إضراب

 .  19التي يعمل بها للإدارةيؤدي خدماته للجمهور عن طريق البريد الالكتروني 

                                                           
المرفق العام وتطبيقاته في الإدارة العربية، مذكرة لنيل شهادة حماد مختار، تأثير الإدارة الالكترونية على إدارة -17

 .60ص  ،03،2007الماجستير في العلو السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي، جامعة الجزائر 
 .70، صابق مرجع سحماد مختار، تأثير الإدارة الالكترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاته في الإدارة العربية، -18
 .72/73، ص نفس المرجعحماد مختار،  -19
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يريح  أنالقضاء على الطوابير، هذا من شانه  إلىستفضي هذه الخدمة  أخرى من جهة 
   انجاز معاملة أوالصفوف للحصول على معلومة  أوفي الطوابير  عناء الوقوفالجمهور من 

 ع ملف إداري. أو إيدا 

 المرفق العام أمامالمساواة  مبدأالالكترونية على  الإدارة تأثير ثانيا:

التغلب ولو بشكل متدرج على مشكلة الواسطة  إلىالالكترونية  الإدارةحيث سيؤدي نظام 
 مبدأفي تحقيق  ا النظامذكبيرة على ه أمالاوالمحسوبية والرشوة، بحيث سيعلق المواطن 

  .20الأفرادمن التمييز بين  التقليل أولك لمنع ذالمساواة بصورة عملية و 

ي فالالكترونية ستجعل من المتعاملين مع المرافق العمومية متساوين  الإدارةا فان ذوبه
 الحصول على الخدمات العمومية.

 كيفوالت المرفق للتغيير والتعديلثالثا: تاثير الادارة الالكترونية على مبدا قابلية 

للادارة ان تعدل تنظيم المرفق العام في اي وقت مستعملة  المبدا ان يكون  ذاهيندرج ضمن 
وعليه يكون لها الحق في لتواكب التطور التكنولوجي والعلمي، ، اتهاز لك سلطتها وامتياذفي 

تغيير الطبيعة القانونية للمرفق العام كان تحول شركة وطنية الى مؤسسة عامة، او تفرض 
، كما يكون لها الحق في ان تطلب من الاشخاص 21رسوما على المنتفعين بخدمات المرفق

الخاصة التي تتولى تسيير المرفق العام بان تدخل من تكنولوجيا المعلومات في الخدمان 
  التي تقدمها، والا كان لها الحق في انهاء العقد بارادتها المنفردة.  

 

 لكترونية في الجزائر ومعوقاتهاالا  الإدارةالمطلب الثالث: تطبيقات 

الالكترونية في الجزائر فانه دعما لسرعة تقديم  للإدارةالتطبيقات العملية  إلىبالرجوع 
الخدمات العمومية التي يستفيد منها المواطن والتي تلبي حاجياته بشكل متواصل، وتلبية 

                                                           
 .73نقس المرجع، ص حماد مختار، -20
 ، سابق المرجع حماد مختار، تأثير الإدارة الالكترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاته في الإدارة العربية،  -21

    .76/77ص 
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تدعيمها بأساليب وأدوات وتم  والمرافق لانشغالاته فقد تم عصرنة العديد من القطاعات
تكنولوجية بغية تحسين للخدمات التي تقدمها وسعيا من الدولة لتحسين العلاقة بين الإدارة 

المطلب الذي قمنا بتقسيمه إلى فرعين، حيث تناولنا هذا ا ما سنتطرق له في ذوالمواطن، وه
 :في 

رة الادا ناول فيها تطبيقاتسنتتطبيقات الإدارة الالكترونية في الجزائر والتي  :الفرع الأول
 .لقطاعات من الناحية النظريةالالكترونية في بعض ا

 تطبيق الإدارة الالكترونية في الجزائر. : تحدياتالفرع الثاني

 

 : تطبيقات الإدارة الالكترونية في الجزائرالأولالفرع 

 سنتناول في  هذا الفرع مايلي: حيث 

 المحليةطاع الداخلية والجماعات ق أولا: 

الإجراءات في سبيل تقديم خدمة عمومية من هذا السياق عديد في اتخذت وزارة الداخلية 
نوعية للمواطنين، الذين أصبح بإمكانهم استخراج جميع الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية في 
اقرب بلدية ممكنة بغض النظر عن البلدية التي ولدو فيها، زيادة على بطاقات التعريف 

وزارة الداخلية كانت من أكثر القطاعات التي  أنزات السفر البيومترية، ولا احد ينكر وجوا
سارعت في تطبيق الإدارة الالكترونية من خلال تنفيذها لعدة مشاريع في هذا الإطار والتي 

 :22تتمثل خاصة في

 رقمنة مصلحة الحالة المدنية.مشروع  -

 البيومتريين.مشروع جواز سفر وبطاقة التعريف  -

                                                           
كآلية لتطوير أداء جماعات المحلية بالجزائر، الملتقى الوطني حول قيدوم لزهر، قروي عبد الرحمان، الإدارة الالكترونية -22

سيير، وم التتسيير المحلي بين إشكاليات التمويل وترشيد قرارات التنمية المحلية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعل
 .105/107، ص 2016جامعة قالمة، الجزائر، 
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  .بلدية الذكية ..ال -

ا الهائلة التي انت تخصص سابق الادارة تحمل ابعاد اقتصادية حيث ان الاموال ان عصرنة
ة رونيتكلاقتناء الورق يمكن ان توظف لجوانب اخرى يحتاجها في مجال التنمية، فالادارة الال

اثر ايابي على حياة  وتعميمها في البلديات اصبح ضرورة لا مهرب منها، وسيكون لها
 المواطن وعلى مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، لاسيما في ظل التطورات

ظروف ئة الا التوجه بات ضروريا لتهيذالتكنولوجية الهائلة والسريعة التي يشهده العالم، لان ه
 لبناء ادارة جزائرية قوية.

و الوصول الى ادارة الكترونية، الى جانب ان الهدف المتوخي من عصرنة ورقمنة البلديات ه
تسهيل حصول المواطن على وثائقه في وقت زمني وجيز، وبالمقابل لابد ان يكون 

المواطنون قادرين على استخدام التقنيات الحديثة تى يتجسد مشروع البلدية  المتعاملون و
 . 23الالكترونية

 قطاع البريد والمواصلات ثانيا:

 البريد والمواصلات لتسهيل المعاملات المالية من عالالكترونية في قطا الإدارةلقد تم تطبيق  
البريدية الجارية وطلب نماذج الصكوك  الحساباتفي  دفع الحوالات البريدية وتسهيل النظر

رسائل وعلب البريدية والمخالصات وقبول كل المواد البريدية المسجلة من : رسائل مسجلة و 
الاستفادة المباشرة من الحساب  إلى بالإضافةمخالصات والتحصيل، وقيم ال مؤمن عليها

في الرصيد من كل نقاط الوطن،  الإيداعمكاتب البريد و  أوالبريدي الجاري من نقاط 
في التحول للخدمة  الأهمربط كل بنوك الوطن ببعضها البعض، و الخطوة  إلى بالإضافة

 التي سهلت على المواطن عملية الاطلاع ،العامة الالكترونية بطاقة السحب المغناطيسية
 .24وسحب أمواله بأسرع وقت وبأسهل طريقة ومن كل نقاط الوطن

                                                           
 .107ص  قيدوم لزهر، قروي عبد الرحمان، مرجع سابق،-23
غنية نزلي، دور الإدارة الالكترونية في ترقية خدمات  المرافق العمومية المحلية،مجلة العلوم السياسية والقانونية،  كلية - 24

 .185،ص 2016 ،جانفي12الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد  حمة لخضر، الوادي، العدد
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كما تهدف هذه البطاقة  وسحب أمواله بأسرع وقت وبأسهل طريقة ومن كل نقاط الوطن،
 أيضا إلى تقليل الضغط على الشبابيك التقليدية.

يمكن  الذي آلي،صراف  إنشاء إلى  الإدارة عصرنة إطاروقامت بعدها الدولة الجزائرية في 
التي تعتبر قفزة نوعية في مجال البريد  الذهبية بالبطاقةللمواطن استغلاله واستعماله 

 بأسرعالمواصلات والتي ساعدت على تسهيل على المواطن من الاستفادة من خدمات البريد 
لجزائر وهو ما لقيت وقت مع تقديم جودة جيدة للخدمة، وساهمت في تطور البريد في ا

 .25من طرف المواطنين ورضااستحسان 

 قطاع العدالة ثالثا:

ي تهدف ذوال في برنامج الحكومة، الأساسية الإصلاحمشاريع  أهمقطاع العدالة احد  إصلاح
لدولة القانون ودلك بالعديد من الوسائل  والتأسيسمحاولة تحقيق النزاهة وإقرار العدالة  إلى

 :26ومن بينها

 مستوى موقع الواب الخاص بوزارة العدل تم فتح بريد الكتروني على -
contact@mgustce.dz ،ي وقت قياسيفالمواطنين  أسئلةعلى  للإجابة. 

 هذه الجالس كل المواقع معلومات حوله  ذإنشاء موقع واب للمجالس القضائية، تتضمن ه-
 على حدى.

الدولة والديوان الوطني لمكافحة انجاز موقع واب لكل من المحكمة العليا ومجلس -
 المخدرات وإدمانها ومركز البحوث القانونية والقضائية.

كما تم انجاز شباك الكتروني على مستوى كل الجهات القضائية، يسمح بإعطاء كل -
ن المعلومات عن القضايا المسجلة في وقت قياسي، كما يمكن استقبال المواطنين والمحامي

  صة من خلال تخصيص فضاء لكل فئة. وفئة ذوي احتياجات خا

                                                           
 .185/186خدمات  المرافق العمومية المحلية، مرجع سابق، ص غنية نزلي، دور الإدارة الالكترونية في ترقية -25
غريبي علي، رينوبة الاخضر، إصلاح الخدمة العمومية من خلال الإدارة الالكترونية وأفاق ترشيدها، مجلة العلوم -26

  .426، ص 2016، اكتوبر03الإسلامية  والحضارة، العدد 
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انطلاق مشروع رقمنة الأرشيف القضائي حماية من أي إتلاف للوثائق أو ضياعها، وكذا -
 جعل عملية البحث والاسترجاع تتم بسرعة وفعالية.

  ث العلميحقطاع التعليم العالي والبرابعا: 

حث مؤسسات التعليم العالي والب أوثيرة هي صور استغلال التكنولوجيا الحديثة في قطاع ك
 عنها وفقا لما يلي:  أمثلة إيرادالعلمي ويمكن 

عات ا جميع الجامذث العلمي، كحالاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والب -
 .والمراكز الجامعية على مستوى الوطن

ع على نقاطهم وعلى ، ما يمكن للطلبة الاطلاوالمواطنين منها والأساتذةيقرب الطلبة  ما 
إعلانات الأساتذة والإدارة عبر موقع كليتهم الذي تم إنشائه خصيصا لذلك دون التنقل 

 .27للجامعة 

ة شهادى بالوسائل الالكترونية للطلبة الحاصلين عل الأولية عملية التسجيلات الجامعيةتتم  -
 .)الطلبة الجدد( البكالوريا

ة ذلكل الطلبة والاسات السماحالاتصال بالمكتبات الالكترونية المركزية للجامعات بهدف  -
 .28بالاستفادة من خدماتها

غية ب إدخالهابرنامج التعليم عن بعد وهو من الطرق الجديدة  للتكوين والتعليم التي تم  -
مشروع  إطلاق وقد تم ،الإدارةتحسين نوعية التكوين تماشيا مع ضمان النوعية وعصرنة 

للتعليم عن البعد من طرف الوزارة من اجل تحسين خدمات المرافق التابعة لها،  وطني
عل ج الذيجراء وباء كورونا  تعرفه البلاد والعالم كله الذيوخاصة في الوضع الاستثنائي 

بر عة الطلب التي يقوم بها والأعمالتقديم الدروس  أيالتعليم عن بعد  إلىالوزارة المعنية تلجا 
 لك موقع الكتروني يغطي التكوين الحضوري للطلبة.  ذالبريد الالكتروني وقد خصصت ل

                                                           
سابق، ع جالعمومية من خلال الإدارة الالكترونية وأفاق ترشيدها، مر غريبي علي، رينوبة الاخضر، إصلاح الخدمة -27

 . 426ص
 .427مرجع سابق، ص غريبي علي، رينوبة الاخضر، -28
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 تماعيخامسا: مؤسسة الضمان الاج

من بين تطبيقات مؤسسة الضمان الاجتماعي للإدارة الالكترونية خدمات بطاقة الشفاء 
الالكترونية للتأمينات الاجتماعية، التي تسمح بالتعرف على هوية المؤمن اجتماعيا وذوي 
الحقوق من خلال تسهيل مستحقات المؤمن لدى مصالح الضمان الاجتماعي او الصيدليين 

المعلومات، ومن خلال  لكي على شريحة الكترونية دونت فيها لان البطاقة تحتو وذلك 
المعلومات المدونة على الشريحة يسم للافراد بالصول على مستحقاتهم في التعويض وبلك تم 

 .  29استحداث بطاقة الشفاء الالكترونية محل بطاقة التأمينات الاجتماعية السابقة

مريض للتنقل إلى مؤسسة الضمان اختصرت الإجراءات الإدارية التي كانت تجبر ال
الاجتماعي وتسليمهم للوصفة الطبية بغية حصوله على مستحقاته بعد فترة، علما انه تم 

حيث أصبح أي  03/02/2013تعميم الانترنت الخاص ببطاقة الشفاء في الجزائر يوم 
 .  30الوطني مؤمن يستطيع الاستشفاء من أي مكان في القطر

 الالكترونية في الجزائر الإدارةتحديات الفرع الثاني: 

ميع الدول لما لها دور أساسي في ترشيد الخدمة جلمطمح  الالكترونية الإدارة أصبحتلقد 
سعت إليه الدولة  العمومية وبالتالي الوصول إلى الحكم الراشد وكذا التنمية المحلية، وهذا ما

 تطبيق الإدارةتطورة، إلا أن الجزائرية جاهدة لترقى بمستوى خدماتها إلى مستوى الدول الم
يمكن  تحديات لا يزال محدودا وتواجهه عدة بالجزائر وتجسيدها على ارض الواقع الالكترونية

 : 31منهاحصرها في النقاط التالية 

 32الإداريةحديات ت: أولا

 الرادارية وانعدام مرونة الهياكل التنظيمية. الإجراءاتتعقيد  -

                                                           
 .186 غنية نزلي، دور الإدارة الالكترونية في ترقية خدمات  المرافق العمومية المحلية، مرجع سابق، ص-29
 .186ترقية خدمات  المرافق العمومية المحلية، مرجع سابق، ص غنية نزلي، دور الإدارة الالكترونية في -30
 .189غنية نزلي، مرجع سابق، ص -31
وان ج، 40، العدد -الدور والتحديات  –سلامي نادية، الادارة الالكترونية اساس لترقية الخدمة العمومية في الجزائر -32

 .200، ص 2015
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 .الالكترونيةانعدام التخطيط لبرامج الإدارة  -

ارة وجود مخاوف على مستوى القيادات الإدارية العليا في بعض الدول وتنفيذ مشروع الإد -
 . الالكترونية

ي فخاصة  الإداري  الإصلاحلذلك لا يمكننا الحديث عن إدارة الالكترونية دون تحقيق مطلب 
انعدام والبيروقراطية الشديدة و كعدم كفاءة الموظفين  ةالإدار ظل المشاكل التي تعاني منها 

ة لكفيلاالمساءلة والمركزية الإدارية الشديدة، هذه المشاكل التي تضاف إلى قائمة التحديات 
نية مع وجوب اعتبار الإصلاح الإداري مسؤولية وط الالكترونية الإدارةبالقضاء على فكرة 

 شاملة ومهمة رسمية وشعبية مستمرة، وهو التزام وطني على صعيد السلطة السياسية وعلى
 صعيد العاملين في الإدارة قادة ومرؤوسين.

 33ثانيا: التحديات البشرية

 ات.انخفاض مستوى الخبرات التكنولوجية والكفاءة العالية في تقديم الخدم -

بهم الالكترونية، حيث يقتصر تدري الأجهزةكفاية التدريبات اللازمة للعاملين على عدم  -
اط ممارسة النش أخربمعنى  أويرتبط ذلك بالتنفيذ الفعلي لها،  أن على الشرح النظري دون 

   .مستوى المطلوب إلى الأسلوبا ذيتطور ه أنالتقليدي دون  وفقا للشكل الأخيرةعلى هذه 

دا الالكترونية، حيث يتم اختيارهم اعتما الأجهزةعدم تطور طرق اختيار القائمين على  -
 رسة عملية على هذه الأجهزة.  اذلك بمميقترن  أنعلى المقابلة الشخصية دون 

 ضعف طرق تقييم الخدمات التي تقوم الكوادر البشرية بحيث يتم تقييمها بصورة شكلية -
 لموضوعي أساس الخدمة. بحتة دون النظر إلى الجانب ا

 .  انعدام أو ضعف الوعي بأهمية التكنولوجيا وتطبيقاتها، بل وتبني مواقف سلبية منها -

 

                                                           
 الدور والتحديات، مرجع سابق،  –سلامي نادية، الادارة الالكترونية اساس لترقية الخدمة العمومية في الجزائر -33

 .   201ص 
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 34ثالثا: التحديات المالية

مج البراالمالية اللازمة لتوفير البنية التحتية فيما يتعلق بشراء الأجهزة و  قلة الموارد -
 التطبيقية ومجلات تطوير الحاسبات الآلية وإنشاء المواقع وربط الشبكات.

 عدم وجود مخصصات مالية كافية لتدريب العاملين في مجال نظم المعلومات. -

لآلية ونقص عدد المتخصصين في ارتفاع تكاليف خدمة الصيانة لأجهزة الحاسبات ا -
    إجراء هذه الخدمات.  

 35رابعا: التحديات الفنية والقانونية

، حيث ارتفعت معدلات التغيير في الآليعدم متابعة التقدم التقني في مجال الحاسب  -
الأفراد عن يبحث فيه  الذيتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بصورة كبيرة في الوقت 

 استقرار نسبي.

ما  سواء عدم اعتماد الوثائق الالكترونية كبديل عن الوثائق التقليدية في إجراء المعاملات -
 تعلق منها بالعقود أو توثيق الحقوق أو الالتزامات.   

ريد ازدياد حجم المخالفات والجرائم الواقعة على المعلومات، منها ما يتعلق بسرقة الب -
 خالفاتوكذلك سرقة التوقيع الالكتروني وغيرها من المالالكتروني أو سرقة بطاقات الائتمان 
 والجرائم وغيرها من الجرائم الالكترونية.

الالكترونية نتيجة حتمية لثورة  الإدارة أنهو  ،ذكرهسبق  يمكن استنتاجه من خلال ما ما
 أنالب الخدمة طتطبيقها يتيح ل  وأنشطةالمعلومات، فهي عبارة عن مفهوم وبنية وظائف 

تغيير جوهري واسع يشمل  إحداثالتقليدية ويستلزم  الإدارةيتعامل مع الانترنت بدلا من 
الالكترونية  الإدارة إلىنوعية المتعاملين والأجهزة المستخدمة وطرق الأداء، فعملية التحول 

الالكترونية في تحسين الخدمة  الإدارةتفرضها التغيرات العالمية، وساهمت  حتمية أصبحت
سهل على المواطن قضاء حاجاته العامة دون عناء  ية التي تقدمها المرافق العامة مماالعموم

                                                           
 . 97تقرارت يزيد، سلاوتي حنان، بصري ريمة، المرجع سابق، ص -34
  .98/99تقرارت يزيد، سلاوتي حنان، بصري ريمة، المرجع سابق، ص -35
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تطور وتحسن من ه الأخيرة ذهعل من جسي ا ماذعلى المرافق العامة وه الضغطخففت كما 
العمومية  الخدمة مهامها، وبالتالي ستكون عند تطلعات المواطنين، كما أنها تساهم في ترشيد

عدة عراقيل الالكترونية  الإدارة تالمرافق العامة وعملها، وقد عرف وتساعد على تنظيم
ه العراقيل ذالدول أمام حتمية دراسة ه علجسيوهو ما  تطبيقها واستخدامها ومعوقات عرقلة

  ومحاولة إيجاد حل لها.

 

 :الفصل الثاني خلاصة

من  المرافق العامةتسيير جديدة   استحداث طريقةالعمومية من خلال  الإدارةتحديث  إن
 يساهم في تحقيق مردودية المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية. أنشانه 

الجديدة أو ما يعرف بالتدابير والوسائل المتخذة قصد تحسين الخدمة  الإصلاحات إن
و مية العمو إنشاء المرصد الوطني لتحسين الخدمةو  المرافق العامة كتفويض العمومية، 

آلية ك كترونيةالإدارة الإل نحو التوجهأو ك ،المتعلقة بمكافحة ظاهرة البيروقراطيةالتدابير 

دارة الإ، والتي ستساهم بشكل واضح في تطوير أداء العمومية الخدمةجديدة لرفع جودة 

لرقابة املية عمن خلال تقريب الإدارة بالمواطن وتحقيق الشفافية وتسهيل  لكذ و الإلكترونية

ي ها فواختصار الإجراءات التي يعاني منها المواطنين، وقد وجدت عراقيل أثناء تطبيق

حول ور والتا التطذهقيل من اجل استغلال العرا هذهالدولة مطالبة لدراسة  لمما جعالجزائر 
شانه  لال منالإدارة الحديثة أو بما بعرف بالإدارة الالكترونية استغمن الإدارة التقليدية إلى 

كسب رضا المواطن وتحسين العلاقة معه مع تحقيق الأهداف التي دفعت بالدولة للتوجه 
 نحو الإدارة الالكترونية.
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 الخاتمة:

ختام هذه الدراسة، يمكننا القول بان المرفق العام يعتبر بمثابة الأساس القانوني الذي تقوم عليه وفي 
 أوالسلطة العمومية اتجاه الموطنين بصفة مباشرة به تقوم  الذي نشاطالالمرفق العام هو الدولة، ف

غير مباشرة أي تحت رقابتها بهدف تحقيق المصلحة العامة ، خاضعا في ذلك إلى قواعد القانون 
، ويهدف المرفق العام إلى تقديم خدمات عمومية للمواطنين بغية تحقيق النفع العام وتلبية العام

تحسين الخدمة العمومية فيه رهانا ومسعى لدى السلطات  حاجيات المواطن العامة، وقد مثلت فكرة
العمومية في الجزائر على مدار السنوات الأخيرة استجابة للمطالب الشعبية الناتجة عن امتداد المرحلة 
التي عانى المواطن فيها من الرداءة في مستوى الخدمات التي تقدمها هيئات القطاع العمومي لفترة 

دارة العمومية الجزائرية بكافة مظاهر البيروقراطية الإدارية، واستجابة أيضا طويلة، حتى تطبعت الإ
للتطورات والتحولات العالمية الحاصلة في شتى المجالات، السياسية منها كزيادة اهتمام منظمات 
المجتمع الدولي بترشيد أداء الحكم في مختلف دول العالم، رغم كل المجهودات المبذولة من طرف 

تحسين الخدمة العمومية في المرفق العام إلا انه مازال يعاني من أزمة حقيقية في أداء الدولة ل
الخدمات والتي أثرت على نظرة المواطن للمرفق العام على وجه الخصوص والإدارة بصفة عامة، 
وهي أزمة تتعلق أساسا بنوعية الخدمات العمومية المقدمة من جهة وبالطابع السلوكي للموظفين 

ميين الذين يؤدون هذه الخدمات من جهة أخرى، وهذا ماسيجعل علاقة الإدارة بالمواطن تسوء العمو 
 ه الأزمة قامتذهوبالتالي غياب الثقة التي تسعى الدولة وتسهر على استرجاعها، ومن اجل حل 

الدولة الجزائرية بعدة إصلاحات إدارية من اجل تحسين الخدمات العمومية التي تقدمها المرافق، 
و  المرافق العامة وتتمثل هذه الإصلاحات في اتخاذ تدابير ووسائل جديدة والتي تتمثل في تفويض

، بيروقراطيةالتدابير المتعلقة بمكافحة ظاهرة الو العمومية  إنشاء المرصد الوطني لتحسين الخدمة

ذلك التحول نحو العصرنة والرقمية وتجسيد قواعد الإدارة الالكترونية لما لها من أثار إضافة إلى 
ايجابية على مستوى تقديمها للخدمات العمومية، خاصة بالنسبة للإدارات التي يحتك بها المواطن 

لموطن وضمان السرعة مباشرة وبصورة دائمة وبهدف تلبية حاجاته العامة وتقريب الإدارة من ا
 والفعالية في تقديم الخدمات العمومية . 
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وهو وضع  ه الإصلاحات غير كافية لتحسين الخدمات العمومية وتلبية تطلعات المواطن،ذهلكن 
يجعل إعادة النظر في تخليق الحياة العمومية داخل هذه أكثر من الضروري ومسالة جوهرية يجب 
عدم إغفالها نظرا لدورها الكبير في التقليل من مظاهر البيروقراطية، ويكون ذلك من خلال إعداد 

 ميثاق أخلاقيات المهنة. 

ها مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية، وذلك من جهة أخرى فان هيئة وسيط الجمهورية الذي تم إعادت
من اجل الاهتمام بموضوع علاقة الإدارة بالمواطن على نطاقها الواسع، ويلعب وسيط الجمهورية 
دورا هاما فيما يخص تحسين الخدمات العمومية من خلال الرقابة التي يمارسها وكذا التقارير التي 

 الأزمة أو على الأقل التخفيف منها.  يرفعها لرئيس الجمهورية، وهذا ماسيساعد في حل

كما أن المعوقات التي تعيق تطبيق الإدارة الالكترونية في الجزائر زادت من حدة الأزمة ولتصدي 
لهذه التحديات ونجاح تطبيق الإدارة الالكترونية، وجب على الدولة سلك كل الطرق التي من شانها 

 ة الالكترونية مايلي:الإدار  حل هذه المشاكل، ونقترح لتيسير تطبيق

تكثيف الدورات التكوينية للإداريين تماشيا مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وهو مايزيد الثقة  -
 لك إيجابا على رفع الروح المعنوية وكفاءة أداء العمل.  ذالعامل بنفسه، مما ينعكس 

 التطوير .دعوة الحكومة لمراجعة التشريعات القانونية في مجال تحسين برامج  -

 العمل على ترسيخ مفهوم التطوير وتفعيله ضمن ثقافة المجتمع الجزائري. -

دراسة المشاكل التي تعيق تطبيق الإدارة الالكترونية دراسة موضوعية وبجدية، الاستعانة بخبراء  -
  ا المجال مع الاحتياطذهفي مجال تكنولوجيا المعلومات، والاستعانة بخبرات الدولة الناجحة في 

 واحترام الجانب الأمني.

 توفير غطاء مالي كافي لتطوير الإدارة الالكترونية في الجزائر.  -

والهدف من تطبيق الإدارة الالكترونية في المنظمات هو تحقيق فوائد ومكتسبات على المستويين 
 دافها.التنظيمي والإداري لمصالح وأجهزة المنظمة بمختلف أنواعها، وتدعم قدرتها للوصول إلى أه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الملاحق

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قائمة المراجع

 



 قائمة المصادر والمراجع:  

 اولا: المصادر

 :الدساتير -1

 1396ذي القعدة عام 30مؤرخ في 76/97، الصادر بموجب أمر رقم 1976دستور  *
، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 22/11/1976الموافق ل

 .1976نوفمبر 24، مؤرخ في 94جريدة رسميةعدد

المؤرخ في  01-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996دستور الجزائر لسنة * 
 .07/03/2016المؤرخة في  14، الجريدة الرسمية العدد/062016/03

 :نيانو قال -2

 21المتضمن قانون الحالة المدنية والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد ، 70-20الأمر   *
 2014 فبراير،19 في المؤرخ 08 -14بموجب القانون رقم ، 1970/02/27المؤرخة في 

 .3الجريدة الرسمية، العدد 

، 1971نوفمبر 16الموافق ل 1391رمضان عام  28المؤرخ في  71/74الامر رقم  *
ديسمبر 13، الصادرة في 101المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، الجريدة الرسمية عدد

1971. 

، المتمن تنظيم الصفقات العمومية و 2015سبتمبر  6مؤرخ في  15/247الأمر رقم  *
، صادر في الجريدة الرسمية، العدد 2015سبتمبر  16تفويضات المرفق العام، المؤرخ في 

 .2015سبتمبر  20

، 37، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية2011يونيو 22،المؤرخ في 10-11القانون رقم *
 .2011يونيو  03العدد  الصادر في 



  ، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية2012فبراير 21،المؤرخ في 07-12القانون رقم  * 
 .2012فبراير  29يونيو 03،  الصادر في 12، العدد 12

 المراسيم: -3

 المراسيم الرئاسية:-

يتضمن التصديق على  11/12/2012المؤرخ في  415-12المرسوم الرئاسي رقم *
جانفي  31بأديس أبابا بتاريخ  لقيم ومبادئ الخدمة العامة والادارة ، المعتمدالميثاق الإفريقي 

 .16/12/2012مؤرخة في  68الجريدة الرسمية العدد  ، 2011
ينظم العلاقات بين الإدارة  1988 /04/07المؤرخ في   131-88لمرسوم رقم ا *  

 .06/1988/07والمواطن، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

تنظيم الصفقات   منض، المت2015سبتمبر  6، مؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي  * 
، صادر في الجريدة 2015سبتمبر  16العمومية و تفويضات المرفق العام، المؤرخ في 

 .2015سبتمبر  20بتاريخ  50الرسمية العدد 

:ةالتنفيذي المراسيم-  

،يتعلق بإلغاء الأحكام  2014/12/15، مؤرخ في 363-14مرسوم تنفيذي، رقم *  
التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات 

   .72العمومية، الجريدة الرسمية، العدد

،يحدد قائمة  2010/09/16المؤرخ في  211-01 أنظر المرسوم التنفيذي، رقم * 
 .54مطبوعات الحالة المدنية، الجريدة الرسمية، العدد

، يتعلق بتفويض المرفق العام، 2018أوت  2مؤرخ في  18/199المرسوم التنفيذي رقم *
 .2018أوت  5بتاريخ  48صادر في الجريدة الرسمية العدد 



 المناشير: -4

، يتعلق بتحسين 2012/11/14أنظر المنشور الوزاري الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ  *
 يل المرافق العمومية الإدارية )الملحق الرابع(.ھالعلاقة بين الإدارة والمواطن وإعادة تأ

 :التعليمات والمواثيق -5

، الصادرة عن المديرية الفرعية للحالة المدنية بوزارة الداخلية 196أنظر التعليمة رقم    *
 .2014/02/3 والمتعلقة بتأخر إمضاء سجلات الحالة المدنية والصادرة بتاريخ 

يوليو  30، المؤرخ في 39،الجريدة الرسمية، العدد1976انظر الميثاق الوطني لسنة * 
1976. 

المراجع ثانيا:  

:الكتب -1  

حسين طاهري، القانون الإداري، دراسة مقارنة، الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،   *
 .2007الجزائر،

* جورج فيدال، بيارد  لفولفيه، القانون الإداري، الجزء الأول، ترجمة منصور القاضي،     
.2001ط، بيروت، -المؤسسة  الجامعية  للدراسات و النشر والتوزيع، د  

*  سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الاداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  
 . 1975مصر،

محمد سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، دار الفكر  *
 .1979، القاهرة 10العربي، الطبعة 



مازن ليلو راضي، الوسيط في القانون الإداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الثانية،  *
 . 2013لبنان، سنة 

محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري المصري والمقارن، السلطة الإدارية، الجزء الأول،  *
 .1956القاهرة، 

الثقافة  للنشر والتوزيع، مصباح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار  *
 .  2012الطبعة الأولى، الأردن، 

محمد أمين بوسماح، "المرفق العام في الجزائر"، ترجمة رحال بن أعمر ورحال مولاي * 
 .1995إدريس، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

الجزائر، محمد الصغير بعلي، الوجيز في القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع ،  *
2002. 

مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات *
 .2009بيروت لبنان،  ،الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى

فرناس سهيلة، عقود تفويض المر فق العام، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و  * 
   .الفرنسي، كليلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، دون سنة نشر

ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  *
        .الجزائر

عصام علي الدبس، القانون الإداري، دار الثقافة  للنشر والتوزيع، ، الطبعة الأولى، *
 .2014، سنة الأردن

عمار بوضياف،  شرح قانون البلدية، الجسور للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر، *
2018. 



الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية ، الجزائر، المؤسسة الوطنية  ،بوضياف أحمد*
 .للكتاب

عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات  *
 .2008الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر، 

عة، ديوان المطبوعات عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، الطبعة الراب*
 .2007الجامعية، الجزائر، 

علاء الدين عشي، مدخل للقانون الإداري، دار الهدى للطباعة و  النشر والتوزيع،  طبعة  *
 .، الجزائر2010

ثابت عبد الرحمان إدريس، المدخل الحديث  في الادارة العامة ، الدار الجامعية ، دون  *  
 . 2011بلد النشر ، سنة 

 الرسائل والمذكرات: -2

 مذكرة الدكتوراه -

، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية،رسالة لنيل شهادة تياب نادية *

الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون عام،جامعة مولود معمري تيزي 

 .2013وزو،

عيان عبد القادر، تحديات الإدارة الالكترونية في الجزائر)دراسة سيسيولوجية ببلدية   *
  .الكاليتوس العاصمة(، أطروحة دكتوراه، تخصص إدارة أعمال، جامعة مجمد خيضر بسكرة

ظريفي نادية، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودٌة حالة عقود * 
  ،1العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر راه  في القانون الامتياز، أطروحة دكتو 

2011/2012 . 

 



 مذكرة الماجستير -

حماد مختار، تأثير الإدارة الالكترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاته في الإدارة  * 
العربية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلو السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيم 

 . 60، ص 03،2007السياسي، جامعة الجزائر 

ماجستير، كلية الحقوق والعلوم عتيقة بلجبل، الإضراب في المرافق العامة، رسالة  * 
 .2003/2004السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

علي سعيدان، بيروقراطية الإدارة الجزائرية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، *
  جامعة  الجزائر1، 1977. 

عبد الكريم عاشور، دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات  *
المتحدة الأمريكية والجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات 

 -الدولية تخصص الديمقراطٌية والرشادة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري 
 .2009/2010قسنطينة،

 المرسومو  15،247فاتح مزيني، أشكال تفويضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي *
 . 2020، السنة 01،  مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 18/199التنفيذي، 

تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ضريفي نادية،*
   .2007/2008، 1الدولة والمؤسسات العمومية،كلية الحقوق، جامعة الجزائر الحقوق فرع

وسفي كريمة، الإدارة ودولة القانون في الجزائر، مذكرة من اجل الحصول على شهادة * 
 .2006/2007بن عكنون، جامعة الجزائر،، الماجستير، كلية الحقوق 

العليا في القانون العام، كلية الحقوق محمود حافظ، نظرية المرفق العام، دبلوم الدراسات *

 .1964/1963القاهرة، 



   الماستر مذكرة -

بوطيب عماد الدين، النظام القانوني للمرافق العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في   *
،  2014/2015الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر بسكرة،   

كرة ذالتحديث و تحديات الواقع القانوني الجديد، مقليل حسناء، المرفق العام بين ضرورة *
لنيل متطلبات شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسكرة، 

2014/2015 ،  

خالد بخالد، اليات تحسين الخدمة العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  * 
ات المحلية،كلية الحقوق والعلوم السياسية، العلوم السياسية تخصص ادارة وتسيير الجماع

 .10، ص2017/2018سعيدة، –جامعة الدكتور مولاي طاهر 

حمريط سهام ، تحسين الخدمة العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في   *
 الحقوق تخصص قانون إداري ، كلية الحقوق والعلوم

 .12، ص2015/2016المسيلة، -السياسية ، جامعة محمد بوضياف

قوادري عائشة و شيروف سارة ، دور الاتصال الخارجي في تحسين الخدمة العمومية ،  *
مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم الإعلام والاتصال تخصص اتصال وعلاقات عامة ، 

و 54،ص2016/2017قالمة،-1945ماي  8كية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، جامعة 
55. 

ضالع بخالد، اليات تحسين الخدمة العمومية في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماستر في  *
العلوم السياسية تخصص إدارة وتسيير الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .14و 13ص  ،2018/2017سعيدة،-جامعة الدكتور مولاي الطاهر 



لجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في حاكمي حمزة، اصلاح الخدمة العمومية في ا *
العلوم السياسية و العلاقات الدولية تخصص السياسات العامة والتنمية، كلية الحقوق والعلوم 

 . 2015/2016سعيدة-السياسية،  جامعة الدكتورمولاي الطاهر

 :المجلات -3

الخدمة العمومية في دور الإدارة الالكترونية في ترشيد  *احمد باي، رانية رانية هدار،
، 1الجزائر، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة

.2017، جوان 11العدد   

إسماعيل صعصاع البديري، فكرة التخصيصة في المرافق العامة، العراق، مجلة جامعة   *
.2007بابل،   

رهانات الحكامة الإدارية بالمغرب العربي على البكوري محمد ،  تخليق المرفق العمومي و *
.، المغرب34، مجلة الفقه القانون، العدد  2011ستور لدضوء ا  

 * بن شناف منال، بن أعراب محمد، دور المرصد الوطني للمرفق العام في إصلاح الخدمة 

  . 2020ـ العدد الأول، 12العمومية في الجزائر، مجلة دفاتر السياسة و القانون، المجلد 

بن منصور عبد الكريم، نظرة مفاهيمية  للمرفق العام في الجزائر، المجلة الجزائرية   *
 .2016للدراسات التاريخية والقانونية، العدد الأول والثاني يناير، جوان 

* تقرارت يزيد، سلاوتي حنان، بصري ريمة، مبررات الانتقال إلى تطبيق نظام الإدارة 
مع الإشارة إلى تجارب بعض المؤسسات الجزائرية، مجلة البديل –الالكترونية في الجزائر 

، 02، العدد 07، مجلد 03، جامعة الجزائر02الاقتصادي، جامعة أم البواقي، جامعة البليدة
.  31/21/2020تاريخ النشر  



* سمير بوعيسى، أساليب تمويل المرافق العمومية المحلية بالجزائر، مجلة أبحاث قانونية 
، ديسمبر 5، العدد 03وسياسية، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر

2017  .  

مجلة  سليمان حاج عزام، دور المبادئ العامة للمرفق العام في حماية حقوق المنتفعين،*
، 2018الحقوق والحريات،  مخبر الحقوق والحريات في الانظمة المقارنة، العدد السادس، 

. جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر  

عبد  الصديق شيخ، أشكال تفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي رقم   *
الأكاديمية للدراسات المتمن تنظيم الصفات العمومية و تفويضات المرفق العام،   18/199

     .02، العدد12الاجتماعية و الانسانية، المجلد 

*غريبي علي، رينوبة الاخضر، إصلاح الخدمة العمومية من خلال الإدارة الالكترونية   -
،  2016، اكتوبر03وأفاق ترشيدها، مجلة العلوم الإسلامية  والحضارة، العدد   

نية في ترقية خدمات  المرافق العمومية المحلية،مجلة *غنية نزلي، دور الإدارة الالكترو    -
العلوم السياسية والقانونية،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد  حمة لخضر، 

. 2016،جانفي 12الوادي، العدد  

التجربة  -رابحي بوعبد الله، دور الادارة الالكترونية في تحسين جودة الخدمات العمومية *
الجزائرية أنموذجا،  مجلة  شعاع للدراسات الاقتصادية، المركز الجامعي احمد بن يحي 

.15/03/2020الونشريسي تيسمسيلت الجزائر،تاريخ النشر   

* - وهيبة  ختيري، نورة بوعلاقة، فؤاد عنون، دور الإدارة الالكترونية في تحسين وتطوير  1
، 02، العدد 04العمل الإداري، مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي، جامعة المسيلة، المجلد 

.28/10/2020تاريخ النشر   



العربي بوعمامة ، الاتصال العمومي والإدارة الالكترونية رهانات ترشيد الخدمة العمومية  * 
   .2014، جامعة الوادي ، ديسمبر،9والبحوث الاجتماعية ، العدد، مجلة الدراسات 

 رابحي أحسن،"أثارالفساد الإداري على علاقة الفرد بالدولة"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية*
 .2013 ،02والسياسية، العدد والاقتصادية

 :الملتقيات -4

ضوء الإدارة الالكترونية قي *حسام الدين حسن، تطوير عمليات صنع القرار الإداري في 
وزارة الصحة الفلسطينية بمحافظة غزة، مؤتمر بعنوان تنمية الموارد البشرية في القطاع 

*حسام الدين حسن، تطوير   .06/2015/ 10الصحي الفلسطيني، واقع وتطلعات يوم
 عمليات صنع القرار الإداري في ضوء الإدارة الالكترونية قي وزارة الصحة الفلسطينية

بمحافظة غزة، مؤتمر بعنوان تنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي الفلسطيني، واقع 
   .06/2015/ 10وتطلعات يوم

عبد الوهاب برتيمة، المرفق العمومي ورهاناته كأداة لخدمة المواطن،دراسة قانونية،  *
المداخلة مبدأ استمرارية وعملية، بطاقة المشاركة في الملتقى الدولي الأول الموسم ب،عنوان 

المرفق العام والحق في الإضراب، جامعة الجيلالي بو نعامة خميس مليانة، مخبر نظام 
     .الحالة المدنية

* قيدوم لزهر، قروي عبد الرحمان، الإدارة الالكترونية كآلية لتطوير أداء جماعات المحلية 
اليات التمويل وترشيد قرارات التنمية بالجزائر، الملتقى الوطني حول تسيير المحلي بين إشك

 .2016المحلية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قالمة، الجزائر، 

   :المحاضراتالمطبوعات و  -5

، مطبوعات الإداريالمشروعية، ندوة القضاء  ومبدأ الإداريحسين الدوري، القضاء  *

  .2007جوان  22و18، المغرب المنعقدة بين البيضاء، الدار الإداريةالمنظمة العربية للتنمية 



احمد محيو، محاضرات في المؤسسات الادارية، ترجمة محمد اعراب صاصيلا، د.ط، * 
 18، ص1996ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،

شاكري سمية، محاضرات في قانون  المرافق العامة، ألقيت على طلبة السنة ثانية ،كلية *
 2ق العلوم السياسية، قسم الحقوق، السداسي الأول، جامعة محمد لمين دباغين الحقو 

. 2019/2020سطيف،   

 :المواقع الالكترونية -6

 عصرنة تسيير الحالة المدنية" مقالة منشورة بالأنترنت على الموقع*   
https://www.mjustice.dz/html/conference/020.htm مكلف بالدراسات  –لبن يزار نجيب
 1. ص2015/06/29والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات الإقليمية .بتاريخ ،

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفهرس

 



 

 

 العنوان  الصفحة

 تقديرشكر و  - 

 مقدمة - أ

واقع الخدمة العمومية في الجزائر :الأولالفصل   

 تمهيد 6

 المبحث الأول: المرفق العام 7

 مفهوم المرفق العام المطلب الأول: 7

 تعريف المرفق العام الفرع الأول: 7

 الفرع الثاني: عناصر المرفق العام  11

 الثاني: أنواع المرافق العمومية المطلب 14

 الفرع الأول: تقسيم المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها 15

 الفرع الثاني: تقسيمات المرافق بحسب نطاقها الإقليمي  17

 الفرع الثالث: مرافق العامة وفق الالتزام بإنشائها  18

 بالشخصية المعنويةالفرع الرابع: تقسيم المرافق العامة من حيث تمتعها  19

 القواعد القانونية العامة في تنظيم المرفق العام :المطلب الثالث 20

 العامة للمرافق النظام القانوني الفرع الأول: 21

 الفهرس



 العامة المرافق تحكم التي  المبادئ: الفرع الثاني 23

 : مفهوم الخدمة العموميةالمبحث الثاني 29

 العمومية وتحديد معاييرهاالمطلب الأول: تعريف الخدمة  29

 الفرع الأول: تعريف الخدمة العمومية 29

 : معايير الخدمة العموميةالثانيالفرع  33

 المطلب الثاني: المبادئ الأساسية لتقديم الخدمة العمومية 35

 : مبدأ الإستمرارية في تقديم الخدمة العموميةالفرع الأول 36

 الفرع الثاني: مبدأ المساواة في تقديم الخدمة العمومية للمنتفعين 36

 الفرع الثالث: مبدأ تكيف الخدمة العمومية وموائمتها 37

 : أزمة الخدمة العمومية والمرافق العامةلثالثالمطلب ا 38

 الفرع الأول: تشخيص نقائص المرفق العام 38

 للإدارة الجزائرية الفرع الثاني: البيروقراطية نقطة مظلمة 45

 خلاصة الفصل الأول 50

ليات تحسين الخدمة العموميةآالفصل الثاني:   

 تمهيد 52

 المبحث الأول: الوسائل و التدابير الجديدة لتحسين الخدمة 52

 المطلب الأول: تفويض المرافق العامة كألية جديدة لتحسين الخدمة العمومية 52



 الفرع الأول: مفهوم تفويض المرافق العامة  53

 الفرع الثاني: أنواع عقود تفويض المرفق العام  55

 المطلب الثاني: إنشاء مرصد وطني لتحسين الخدمة العمومية 59

 الفرع الأول: تعريف المرصد الوطني  59

 الفرع الثاني: مهام المرصد الوطني 61

 المتعلقة بمكافحة ظاهرة البيروقراطيةالمطلب الثالث: التدابير  64

 الفرع الأول: التداير الاستعجالية  65

 الفرع الثاني: التدابير الخاصة بكل قطاع  67

 المبحث الثاني: التوجه نحو الإدارة الإلكترونية 69

 المطلب الأول: مفهوم الإدارة الالكترونية 69

 تعريف الإدارة الالكترونية الفرع الاول: 70

 الفرع الثاني: خصائص الادارة الالكترونية 72

 الفرع الثالث: وظائف الادارة الالكترونية 74

 دور الإدارة الإلكترونية في تحسين الخدمة العموميةالمطلب الثاني:  76

  الفرع الاول: اهمية تطبيق الادارة الالكترونية 76

 مبادئ سير المرفق العامتأثير الإدارة الالكترونية على  الفرع الثاني: 78

 المطلب الثالث: تطبيقات الإدارة الالكترونية في الجزائر ومعوقاتها 79



 الفرع الأول: تطبيقات الإدارة الالكترونية في الجزائر 80

 الفرع الثاني: تحديات الإدارة الالكترونية في الجزائر 84

 خلاصة الفصل الثاني 87

 

 الخاتمة 89

 قائمة الملاحق 

 قائمة المراجع 

 الفهرس 
 

 

 

 

 



 : الملخص
 حيث القطاعات، جميع مس كبيرا اهتماما الأخيرة الآونة في العمومية الخدمة موضوع شهد لقد

 عرفته الذي للتطور نظرا وذلك ،متزايد اهتمام محل العمومية الخدمة تحسين موضوع أصبح
 مطالبة فهي وبالتالي خدماتها، من المستفيدين بإرضاء منشغلة أصبحت فقد العمومية، الإدارة

 كبير بشكل أثرت والتي الإدارة تعرفها التي النقائص أن غير خدماتها، نوعية وتحسين بتطوير
 ضرورة إلى أدت بالمواطن، الإدارة علاقة تحسين عرقلت كما العمومية الخدمات نوعية في

 بإصلاح متعلقتين الأول الوزير عن تعليمتين بصدور تعزز والذي العمومية، الخدمة إصلاح
 الحكومة اتخذتها التي التدابير إلى ضافةالإب بذلك، مكلف هيئة واستحداث العمومية، الخدمة

 . العمومية الخدمة تحسين قصد الجزائرية
 

The subject of public service has recently seen considerable attention being paid to 

all sectors, And the subject of improving the public service has become increasingly 

important, Because of the evolution of public administration, it have become 

preoccupied with the satisfaction of its users, It is therefore required to develop and 

improve the quality of its services, However, shortcomings in management that have 

significantly affected the quality of public services It has also hampered the 

improvement of the administration's relationship with the citizen, It has led to the 

need to reform the public service, It was reinforced by two instructions from the 

Chief Minister on public service reform, and the creation of a body to do so, In 

addition, the Algerian Government has taken measures to improve the public 

service. 
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